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:ةـــــمقدم

للاستهلاك الناشئ عن التقدم د تزاید إنتاج السلع وتقدیم الخدمات المعروضة ــیع
العلمي والتكنولوجي في مختلف مجالات حیاة المجتمع المعاصر، من أهم الدوافع التي 
أدت إلى تطور مذهل في العلاقات الاستهلاكیة؛ حیث أصبح كل فرد منا وبقصد تلبیة 

ع الخدمات مستهلكا في مختلف جوانب حیاته، وهو في سبیل ذلك احتیاجاته من السل
مضطر إلى إنشاء العدید من العلاقات التعاقدیة مع المهنیین والتي یكون أغلبها غیر 
متوازن؛ على اعتبار أنها تبرم مع مهني یتمیز بالقوة الاقتصادیة، والقدرة المالیة، والمعرفة 

الفنیة في مجال التعاقد.

فیه، أن ظاهرة عدم المساواة بین الأطراف المتعاقدة لیست بالحدیثة؛ ومما لا شك
بل هي قدیمة قدم العلاقات التعاقدیة، وقد حظیت باهتمام كبار الفقهاء والمفكرین من 
خلال أبحاثهم ودراساتهم في هذا المجال، كما أن التشریعات من جانبها أولت عنایة 

بعض المفاهیم والمبادئ والقواعد المسلم بها خاصة بها، وتعدت في سبیل مواجهتها على
في مجال التعاقد، كقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، وقاعدة القوة الملزمة للعقد، وغیرهما 

من القواعد الأخرى التي تحكم نظریة العقد.

ولقد بات مسلما لدى الباحثین أن ظاهرة عدم المساواة في العلاقات التعاقدیة قد 
ظهور وانتشار المذهب الفردي، الذي حمل لواء مبدأ سلطان الإرادة، بلغت أوجها مع

وأصبحت الإرادة في كل الالتزامات والنظم القانونیة،وجعله الحاكم في العقود، بل وفي 
ظله هي وحدها التي تملك القدرة على إنشاء العقد، وهي التي تملك أیضاً تحدید آثاره دون 

ي نظر الفقهاء إلى أن هذا المذهب قد اعتبر الفرد قید، ویرجع أساس هذا التصویر ف
محور المجتمع، وقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، ولم یجعل من الدولة سوى 

مجرد حارس له ولمصالحه.
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وا تحقیق المساواة في العلاقات العقدیة ومعلوم أن واضعي القانون المدني لم یتحرَّ 
هوا صفتهم كمستهلكین أو مهنیین؛ بل وجَّ بالنظر إلى مراكز الأشخاص من حیث

وا البائع  ق التوزان في كل العلاقات وبالنسبة لكل متعاقد، فقد حمَ النصوص القانونیة لتحقّ 
مثلا كما حموا المشتري، ولم ینظروا في ذلك إلى مركز المتعاقد من حیث القوة والضعف، 

ة، في حین أن الواقع العملي كشف وإنما نظروا إلى مركزه القانوني من حیث علاقة الدائنی
طرفي العلاقة التعاقدیة لیسوا دائما على قدر من المساواة، وأن في كثیر من الأحوال أن 
زها وجود طرفین؛ أحدهما قوي یملي شروطه، والآخر ضعیف أغلب المعاملات بینهم یمیّ 

ي دفع الكثیر لا یملك سوى الخضوع لها في سبیل تلبیة حاجاته وإشباع رغباته، وهذا الذ
إلى المناداة بضرورة إیجاد آلیات جدیدة تكفل حمایة الطرف الضعیف، فضلا عن 
الضمانات التي تقدمها القواعد العامة للعقود التي لم تعد في نظرهم قادرة على مواجهة 

الأشكال الحدیثة للتعاقد. 

رة الصناعیة إن تطور عملیات التصنیع والتوزیع الكثیف للسلع والخدمات، نتیجة الثو 
ر الكثیر في نمط التعاقد، وأدى بصورة مباشرة إلى التي شهدها القرن التاسع عشر، غیَّ 

ة سلفا وبإرادة اتساع المعاملات المالیة، وجعلها مجالا خصبا لنمو العقود النموذجیة، المعدّ 
منفردة للمهنیین مقدمي هذه السلع والخدمات.

السرعة والحركیة الذي یتسم به النظام وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر إلى طابع
الاقتصادي عموما والمعاملات التجاریة على وجه الخصوص، أصبح المهنیون یعدون 
رَة مسبقا ومعدَّة بطریقة تجعل من المهني  دة، محرَّ نماذجاً للعقود، تتضمن شروطا موحَّ

المنْصَبَّة على هذه الشروط في العقودجُ مستعدّا لمواجهة جمیع الاحتمالات، حیث تُدرَ 
السلع والخدمات نفسها دون الاعتداد بمركز المتعاقد معه في هذه العلاقة، فقد ترِدُ هذه 

، وقد تكون 1الشروط بطریق الإحالة لوثائق متعدِّدة النسخ، مما یحول دون الاطلاع علیها

ي الجهــة الخلفیــة تحیــل المســتفید مــن هــذه الخدمــة إلــى و مثــال ذلــك، بطاقــة التعبئــة الخاصــة بخدمــة الانترنــت، و فــ-1
الــرابط الإلكترونــي مــن أجــل الإطــلاع علــى بنــود العقــد، التــي تتضــمن حقــوق المســتفید والتزاماتــه، وهــو مــا لا یتیســر عنــد 

الكثیرین من مستعملي خدمة الأنترنت.
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كته في ، وما على هذا الأخیر إلا التوقیع علیها، دون مشار 1معلنة في مكان إبرام العقد
إعدادها أو التعدیل من شروطها، أو التفاوض بشأنها.

التي لا غنى عنها في نظام الإنتاج -وقد یظهر في الوهلة الأولى أن هذه العقود 
تقدم من المزایا ما یحقق لغیر المهني أو المستهلك السرعة في -والتوزیع بالجملة

لتي تقتضیها الحریة التعاقدیة، الحصول على السلع والخدمات، والسلامة في المعاملات ا
إلا أن الحقیقة خلاف ذلك؛ حیث أن هذه العقود النموذجیة تمس بالعدالة العقدیة التي 
ینبغي أن تجمع بین المهني والمستهلك، على اعتبار أن انتشارها یؤدي إلى إذعان 
المستهلك لشروط العقد دون أن تكون له درایة بمضمونه، وهو الأمر الذي قد یمس 

بجوهر فكرة الائتمان والثقة المفترضان بالمهني.

وبالنظر إلى الإنتاج والتوزیع بالجملة للسلع والمنتجات وتعقد وتشابك سلسلة التوزیع 
مع السرعة التي تتم بها هذه العملیات، ونظرا لما یتمتع به المهنیون من قوة ونفوذ 

ملة، أم بالتجزئة، فإنهم دأبوا اقتصادي؛ سواء كانوا صناعا، أم موزعین، أم بائعین بالج
- كما أسلفنا بیانَه-على تضمین عقودهم شروطاً تعسفیة وَضعُوها مسبقا وبإرادةٍ منفردة 

تعتبر في جوهرها مجحفة في حق الطرف الآخر الذي لم تكن له الحریة في مناقشتها أو 
التفاوض بشأنها. 

أهمیته من خلال ضرورة یستمد موضوع حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة
تحقیق توازن العلاقة التعاقدیة لمصلحة الطرف الضعیف؛ فالحق في الحصول على 
الحمایة اللازمة في مواجهة الشروط التعسفیة صار من الحقوق الأساسیة لهذا الأخیر، 
ذلك أن عدم مناقشة بنود العقد تحول دون تحقیق مبدأ المساواة العقدیة الذي یقتضي 

یار بنود العقد والمساهمة في تحدید الالتزامات المتقابلة لطرفي العقد.حریة اخت

هذه الخدمة بإبرام العقد الـذي یتضـمن الإحالـة كما هو الحال بالنسبة لعقود خدمات الفندقة، بحیث یقوم المستفید من -1
إلى وثیقة معلنة على الجدار بجانب مدخل الغرفة، دون أن یطلع على مضمون هذه الشروط أثناء إبرام العقد.
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ویقرر الفقه أن تضمین العقد بالشروط التعسفیة یجد سببه في غیاب التوازن في 
العلاقة التعاقدیة التي تربط بین الطرفین عموما، وبین المستهلك والمهني على وجه 

نه وة اقتصادیة ومالیة وفنیة وقانونیة، تمكِّ الخصوص؛ إذ لا شك أن المهني الذي یملك ق
من بسط هیمنته على السوق، واحتكار السلع أو الخدمات، أو السیطرة علیها وجعل 

، له القدرة على تضمین عقوده المُعَدَّة سلفا، شروطا تنضح بالتعسف ةالمنافسة فیها محدود
واجهتها؛ إما لیعرضها على طرفٍ ضعیف غیر قادرٍ على التفطن لها فضلا عن م

لكثرتها، وإما لاستحالة الإحاطة بأحكامها، وإما لتعقُّد صِیَغِها، أو لصعوبة استیعاب 
مضمونها.

وفي ظل هذه الظروف، حاولت بعض التشریعات احتواء مشكلة اختلال التوازن 
العقدي الذي تحدثه الشروط التعسفیة، وذلك بموجب قواعد خاصة، فضلا عن القواعد 

ود، بهدف توفیر حمایة فعالة للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، وهو العامة للعق
؛ حیث سعى إلى وضع قواعد حمائیة اه المشرع الجزائري في نصوصهِ ه الذي تبنّ التوجُّ 

دة على معاییر تكشف عن صفة التعسف حدیثة تتناسب ومستجدات وسائل التعاقد، ومعتمِ 
- إلى حد ما-ها، وهو ما عجزت عن تحقیقه فیها، ومتبنیة لطرقٍ حدیثة للرقابة علی

القواعد العامة في هذا المجال.

قمنا ببحث وتحلیل النصوص القانونیة ونظرا للأهمیة التي یكتسیها هذا الموضوع، 
التي وضعها المشرع الجزائري وكذا التشریعات الحدیثة، من أجل الوصول إلى نتیجة 

فقد تعرضنا بالدراسة لأهم جانب آخر،أعمق وأدق عن فكرة الشروط التعسفیة، ومن 
الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة بهذا الخصوص، والتي كانت في أغلبها متعلقة 
باجتهادات القضاء الفرنسي، مقارنة بالقضاء الجزائري؛ وذلك یرجع إلى الاعتقاد الراسخ 

ف ثقافته في لدى المستهلك الجزائري بمشروعیة وإلزامیة الشروط التعسفیة، بسبب ضع
هذا المجال، كما أن انتشار المرافق الصناعیة والتجاریة التابعة للدولة وفرض احتكار 
وطني للسلع والخدمات في فترة العمل بالنظام الاشتراكي، أكسب تلك الشروط المدرجة في 

ه العقود المبرمة خلال هذه الفترة، الطابع القانوني مع بقاء الاعتقاد بإلزامیتها، وهذا كل
أدى إلى ندرة القرارات والأحكام القضائیة الخاصة بالشروط التعسفیة.





6

ما مضمون فكرة الشروط تبعا لما سبق یبدو ملحا أن نطرح الإشكال الآتي: و
التعسفیة لدى المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة، وما هي الوسائل المقررة للحمایة 

منها؟

التي اسة الإجابة عن بعض التساؤلات الفرعیة لهذا الإشكال تستدعي الدر تدعیماو
واجهتها أغلب التشریعات المتعلقة بمكافحة الشروط التعسفیة، وهي: 

من هم الأشخاص المعنیون بالحمایة القانونیة من الشروط التعسفیة؟ وهل تسري قواعد -
مكن الحمایة على المستهلك فقط، باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، أم ی

أن تمتد إلى كل متعاقد ضعیف دون الاعتداد بصفته؟
ما هي المعاییر التي اعتمدتها التشریعات للكشف عن الطابع التعسفي للشروط -

العقدیة؟
ما هي الوسائل الحدیثة التي قررها القانون للحمایة من الشروط التعسفیة، وما مدى -

فعالیتها؟

ن نتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة، وللإجابة على التساؤل المطروح، ارتأینا أ
معتمدین في ذلك على المنهج الوصفي التحلیلي المقارن، باعتباره المنهج العلمي المناسب 
لدواعي المقارنة بین أحكام التشریع الجزائري الحدیثة، والتشریعات المقارنة، وكسبیل 

یان وسائل الرقابة التي لبحـث مضمون فكره الحمایـة من الشروط التعسفیة من جهة، ولب
.قررها القانون على هذه الشروط من جهة أخرى

سنتناول في وقد ارتأینا معالجة هذا الموضوع من خلال فصلین؛ الفصل الأول 
لها والموضوعيللمجال الشخصي وذلك بالتعرض دراسة مضمون فكرة الشروط التعسفیة، 

معاییر الكشف عن الطابع التعسفي ن سنبیوفق القانون الجزائري والقانون المقارن، كما 
إلى دراسة الوسائل التي قررها القانون للرقابة سوف نتطرق في الفصل الثاني أما ،للشرط

على هذه الشروط والحد منها، بهدف تحقیق حمایة فعالة للطرف الضعیف في العلاقة 
التعاقدیة.
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یستوجب،الشروط التعسفیةمنالمتعاقد لحمایة الشخصي نطاق التحدید من أجل 
مدى ذلك یثیر التساؤل في أن غیرالحمایة، تحدید الشخص المستفید من هذه بدایة

ضعیف كل متعاقد هذه القواعد یستفید منالحمائیة، بمعنى هل قانونیة القواعد التطبیق 
على فقط أم تقتصر ا علیه المتعاقد معه، یملیهتنضح بالتعسف یقع ضحیة شروط 

أن كان لزاما لذلك .التعاقدیةالعلاقةضعیف في الطرف العلى العموماعتباره بالمستهلك 
مفهوم نتطرق إلى ثم ،بالحمایة القانونیةامفهوم المستهلك الذي یعد جدیر عننبحث 
وكذا مع المهنیینن غیره متعاقدیة مع العلاقة الفي الثانيباعتباره الطرف المهني

.الأولالمبحث في سنتناوله بالبحث والدراسةوهو ما ، ینالمستهلك

حمایة من الشروط التعسفیة، التطبیق قواعد لالموضوعينطاقالتحدید من أجل و 
مدى ، حیث یطرح التساؤل حول المجال العقدي لهذه الشروطیستوجب منا التطرق إلى 

كل العقود مهما كان فيواجهة الشروط التعسفیة إعمال قواعد حمائیة في مإمكانیة 
بالشرط فقط؟ ثم ما المقصود نوعها، أم یجب أن تقتصر هذه الحمایة على عقود معینة

المبحث ذلك هو محل دراستنا في ؟ التعسفي الذي تقررت هذه الأحكام القانونیة لمكافحته
.الثاني

تعسفیةحمایة من الشروط الللالشخصي النطاق:الأوللمبحثا
مواجهة الشروط التعسفیة هو حمایة الطرف الضعیف الهدف من مما لا شك فیه أن 

حمایة فعالة من تلك الشروط له تضمن قانونیة في العلاقة التعاقدیة بموجب قواعد 
ینبغي ذلكجل ولأ، 1في هذه العلاقةالطرف القويعلیه یملیها التي المجحفة في حقه و 

مواجهة الشروط لباعتبارهما معنیان بهذه القواعد والمهنيلك مفهوم كل من المستهتحدید 
.في العقدالتعسفیة

، ندوة حمایة المستھلك في الشریعة دور التشریعات في إقامة التوازن بین المستھلك والتاجر، فاروق العربي-1
من 171. (ص.2، ص.1998دیسمبر 07و 06یة المتحدة، والقانون، كلیة الشریعة والقانون بجامعة الإمارات العرب

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/1998-med/1.pdfالملف الكامل) منشورة على الرابط الإلكتروني:  
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لمستهلكاومـــــــمفهالمطلب الأول : 

الشخص "أنه : ب، حیث عرفوه لمستهلك بإجماع علماء الاقتصادامفهوم ي ظح
رغباته، و لیس بهدف تصنیع السلع ل السلع والخدمات لیفي بحاجاته و الذي یستعم

وعلى النقیض من ذلك، فإن مفهوم المستهلك في المجال القانوني ، 1"اهاخرى التي اشتر الأ
معظمأن كون، 2تحدید مضمونهفي صعوبة أدى إلى، واسعاقد أثیر بصدده جدلا فقهیا 

دفع بالكثیر من الأمر الذي، هالتشریعات المتعلقة بحمایة المستهلك لم تتعرض لتعریف
فه وفق معطیات و ظروف مختلفة وهو ما أدى إلى حدوث شرخ الفقهاء إلى محاولة تعری

كبیر بینهم، حیث اتجه جانب منهم إلى تبني التعریف الضیق، بینما ذهب آخرون إلى 
.3تبني المفهوم الموسع له

، أحدهما یعتد بالهدف أو الغایة 4رئیسیینإتجاهین یتنازع تحدید المقصود بالمستهلك 
یعتد ، فهوالآخرالإتجاهأمامفهوم المستهلك، مجالمن یق مما یفید التضیمن التصرف، 

لغایة من لعتبار ادون منه، بصفة الشخص كطرف ضعیف في مواجهة طرف أقوى 
مفهوم المستهلك لتشمل الحمایة كل نطاقیوسع من الإتجاههذا وعلیه فإن.هصرفت

.5مهنیالو كان حتى ومتعاقد یتضرر من الشروط التعسفیة 

، 2000، 24، مــــدى خضــــوع المرافــــق العامــــة ومرتفقیهــــا لقــــانون حمایــــة المســــتهلك، الإدارة، العــــدد بــــودالي محمــــد-1
. 33ص.

، مــذكرة لنیــل شــهادة حمایــة المســتهلك فــي ظــل قــانون حمایــة المســتهلك وقمــع الغــش وقــانون ، ري (شــالح) ویــزةلحــرا-2
، تیـزي وزو، مولود معمـري، جامعة والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق، فرع: قانون المسؤولیة المهنیة،قانونالالماجستیر في 

.14ص.، 1الهامش رقم: ، 2012فیفري 29تاریخ المناقشة : 
وفق الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة حمایة المتعاقدین من الشروط التعسفیة رباحي أحمد، -3

.313ص.، 2008الدكتوراه في الشریعة و القانون، كلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، 
فـي القـانون الجزائـري، دراسـة مقارنـة مـع قـوانین فرنسـا روط التعسـفیة حمایة المستهلك من الشـ، صنور فاطمة الزهراء-4
لیـــة الحقــوق، جامعـــة جیلالــي لیـــابس، ســـیدي مــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســتیر فـــي قــانون الأعمـــال، كمصـــر، –ألمانیــا –

.19، ص.2007-2006لسنة الجامعیة بلعباس، ا
.1976دیسمبر 9مؤرخ في الالقانون وهو ما تبناه المشرع الألماني حینما أصدر -5
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الضیق للمستهلكالمفهوملأول : االفرع

التشریعكل من السائد فيالاتجاه مفهوم المستهلك هو لالمضیقیعتبر الاتجاه 
كل شخص یتعاقد بقصد إشباع :" المستهلك حسب هذا المفهومویقصد ب،1القضاءو الفقه و 

ات، التشریعوهذا المفهوم أخذت به أغلب، "الخدماتوأمن السلع احتیاجاته غیر المهنیة
فضلا عن تمیزه بالبساطة ،في نظر غالبیة الفقههذا التعریف مقید لفكرة المستهلك یعدو 

.2من حمایة للمستهلكهوالدقة القانونیة مما یوفر 

للتعریـف المقتـرح مـن طـرف لجنـة إعـادة  صـیاغة امطابقجاء هذا التعریف القانوني و 
الشــخص الطبیعــي أو المعنــوي " : أنــهالمســتهلكعرفــتالتــي 3قــانون الاســتهلاك الفرنســـي

، مـع العلـم أن "4للقانون الخـاص الـذي یقتنـي أو یسـتعمل مـال أو خدمـة لغـرض غیـر مهنـي
نتیجـة لـذلك صـدر قـانون الاسـتهلاك و هذا التعریف لم یتم تبنیه من قبل المشرع الفرنسـي، 

جــود عــدة مفــاهیم للمســتهلك فــيأدى إلــى و ممــا، خالیــا مــن تعریــف المســتهلك1993فــي 
المتعلقة بحمایة المستهلك مـن الشـروط التعسـفیةلأحكام القانونیةاو بالنظر إلى، نصوصه
،5لقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــةاحــدد ذي یالــ02-04القــانون بموجــب الــواردة 

ـــد تبنـــى إفـــ ـــبموقـــف ن المشـــرع الجزائـــري ق ـــأغل الضـــیق المفهوم التشـــریعات التـــي أخـــذت ب
كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي یقتنــي ســلعا "أنــه: ســتهلك علــىالمللمســتهلك، حیــث عــرف 

."مقدمة للبیع أو یستفید من خدمات عرضت ومجردة  من كل طابع مهني

، حمایـــة المســـتهلك، الحمایـــة الخاصـــة لرضـــاء المســـتهلك فـــي عقـــود الإســـتهلاك، دار حســـن عبـــد الباســـط جمیعـــي-1
.11، ص.1996النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

ســـكندریة، ، حمایــة المســـتهلك فـــي التعاقــد الالكترونـــي، دراســـة مقارنــة، دار الجامعـــة الجدیـــدة، الإأســـامة أحمـــد بـــدر-2
.77، ص. 2005مصر، 

، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقـود الخـدمات (دراسـة مقارنـة)، دار الفجـر للنشـر و التوزیـع، الجزائـر، بودالي محمد-3
.5، ص.2005

4- J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, Dalloz, 8ème édi.
Paris, 2010, p.9: «est un consommateur celui qui se procure ou qui utilise pour un usage
non-professionnel».

1425جمـادى الأولـى 05الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المؤرخ فـي 02-04القانون رقم -5
، الصــادرة بتــاریخ 41الشــعبیة، العــدد ، الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة 2004یونیــو 23الموافــق لـــ  

.04، ص. 2004یونیو 27الموافق لـ 1425جمادى الأولى 09
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في المتعاقد حتى هایستلزم توافر أن هناك شروط قانونیة التعریف هذا یستخلص من 
:وهيوصف المستهلككتسب ی

:الضیقلمفهومسب احكتساب صفة المستهلك اللازمة لا شروط ال:أولا

اشخصلمستهلكغالبا ما یكون ا:اأو معنویاشخص طبیعیالیكون أنشتراط ا-1
حتیاجات الهدف غیر مهني یقتضي وجود قتناء السلع أو الخدمات ا، ذلك أن اطبیعی

حسب هذا لا یتصور بالتاليو ، 1أساس إحتیاجات الشخص الطبیعيباعتبارهاشخصیة
ما یفسر موقف التوجیهة الأوروبیة هوو المعنوي مستهلكا، أن یكون الشخص المفهوم 

،الشخص المعنوي من تعریف المستهلكصراحة المتعلقة بالشروط التعسفیة، التي استبعدت 
كل شخص طبقا للعقود المتعلقة بهذه التوجیهة، یقصد بالمستهلك ": أنهبنصها علىوهذا

وهو نفس الموقف الذي تبنته،2"هنينشاطه المتدخل في إطار هداف لالأطبیعي یتصرف 
. 4بوصف المستهلك للشخص المعنويبدورهالم تعترف والتي3محكمة العدل الأوروبیة

یسري مفهوم المستهلك یعتبر أن من الفقه الفرنسي اً جانبوعلى النقیض من ذلك فإن
راحة لا یستبعد ص5فطالما أن النص القانوني،الشخص المعنويو الشخص الطبیعي على

بعض الأشخاص متداد هذا الوصف إلى االشخص المعنوي من مجال تطبیقه، فلا مانع من 
أحكام المعنویین للقانون الخاص الذین لدیهم نشاط غیر مهني، وهو ما أیدته العدید من 

.6القضاء الفرنسي

.45ص.،، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، المرجع السابقبودالي محمد1-
2 - Art. 02  du la  Dir.  C.E.E.  n° 93-13  du 5   avril  1993  concernant  les clauses abusives,
J.O.C.E. 21 avril 1993, n° L. 95-29, p. 29 : « b) consommateur : toute personne physique
qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans
le cadre de son activité professionnelle».
3 - C.J.C.E., 22 novembre 2001, R.T.D. Civ. 2002, p. 397, J.C.P. 2002, II, 10047, note
PAISANT : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b, de la
directive n° 93/13/C.E.E. du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans
les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise
exclusivement des personnes physiques.»

أطروحـة لنیـل شـهادة دكتـوراه دولـة -دراسـة مقارنـة -، المسؤولیة المدنیـة للمنـتج كجار (سي یوسف) زاهیة حوریة -4
.30، ص. 2006الخاص،  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي وزو ، في القانون

5 -Art. L.132-1 al. 1 c. consom. Fr.
6 -T.G.I. Paris 07 septembre 1999, Dalloz, 1999, n° 44, p. 89 ; Cass. Civ. 1re, 23 février
1999, Bull. civ. 1999, I , n° 59, Dalloz, 1999, I. R., p. 82 ; Cass. Civ. 1re ,  5 mars 2002,
Bull. civ. 2002, I, n° 78, p. 60, J.C.P. 2002, n° 31, p. 1459, note G. PAISANT.
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مضمونبوضوح من خلال من ذلك فإنه یتجلى موقف المشرع الجزائري أما 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09القانون رقم أحكام فيالوارد يالقانونالتعریف

لافالشخص المعنوي، و یضفي صفة المستهلك على الشخص الطبیعي الذي1الغش
لا هذا الأخیرللتمییز بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي طالما أن إذن مجال 

طبیعة نشاطه تستبعده أنخاصة و یشبه المستهلك تماما، هو بذلك و ، اً مهنیاً یمارس نشاط
.من المجال المهني

یتبین من :سلعة أو خدمةأن یستعمل و إشتراط أن یقتني هذا الشخص أ-2
ي فعملیة الاقتناءركز على قد ، أن المشرع الجزائري المستهلكالقراءة الأولیة لتعریف

ن میستفید نه لامما یفید أمن هذه الدائرةوأخرج المستعمل، المستهلكتحدید مفهوم 
هناك نوعا واحدا أنیظهر هذه القراءةمن ، و الشروط التعسفیةلمواجهة الحمایة القانونیة 
بالرغم من فقط المقتني للسلعة أو الخدمةوهومعني بهذه الحمایة ألامن المستهلكین

یمثل هبوصفتسلیم جمیع القوانین المقارنة على دخول المستعمل في دائرة المستهلكین
.2أكبر شریحة منهم

من القانون الثانیةتهافقر فيالثالثةالنص العربي للمادة بإستقراء مضمونو لكن 
أسقط المشرع یلاحظ أن، ة على الممارسات التجاریةلقواعد المطبقلددالمح02-04قم ر 

التعریف القانوني ن إیمكن القول من ثمو ، 3عبارة یستعمل الواردة في النص الفرنسي

1430صـفر 29المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش، المـؤرخ فـي 03-09القانون رقم من 02فقرة 03المادة -1
11، الصـادرة بتـاریخ 15للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العـدد ، الجریدة الرسمیة 2009فبرایر 25الموافق لـ 

.12، ص. 2009مارس 08الموافق لـ 1430ربیع الأول 
، مبـدأ الحیطـة و مبـدأ الوقایـة فـي قـانون حمایـة المسـتهلك، مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي یوسـف جیلالـي-2

ــــة الجامعیـــة ،-الســـانیا-جامعـــة وهـــران ، و العلاقـــات الدولیـــةالسیاســـیةكلیـــة الحقـــوق و العلـــوم القـــانون الخـــاص،  السنـ
. 6، ص.2006–2005

3- Art. 3 al. 2 de la Loi  n° 04 - 02  du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux
pratiques commerciales : « consommateur : toute personne physique ou morale qui
acquiert ou utilise, à des fins excluant tout caractère professionnel, des biens ou des
services mis en vente ou offerts.»
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ن هناك نوعین من إعلیه فبناء ، و للسلع أو الخدماتالمستعمل ذلك الشخص یشمل ك
.1اخر مستعملا لهآو للسلعة أو الخدمةاقتنیمامستهلكأحدهما المستهلكین 

تساع ایتضح : السلع أو الخدماتعلى قد الاستهلاك وجوب أن ینصب ع-3
ن عقد لأ، والخدماتالسلع من خلال تعریف المشرع لمصطلحي نطاق مفهوم المستهلك

بأدائها المهنيالتي یلتزم اتالاستهلاك یرتبط دائما بالحصول على السلع أو الخدم
أهمیة هذین المصطلحین في تحدید مفهوم المستهلك.تبرزثمومن 2،لمستهلكل

من یتم استخدامهاالتي تلكوهصود بالسلع یرى جانب من الفقه الفرنسي أن المق
قانونللوفقاوأما التشریع الجزائري ، 3ر هدف غیر مهنيطرف المستهلك في إطا

، لتعریف السلعلم یتعرضهفإندد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المح02–04
.غشحمایة المستهلك وقمع البالمتعلق 03-09قانون من الالمادة الثالثةبل أوردها في

وعلى هذا الأساس،4الخدماتأداءیمتد الاستهلاك أیضا إلىإضافة إلى السلع،
بصرف النظر خدمةالأداء من خلال تعسفیة استهلاك شروطالإیتضمن عقدیمكن أن 

.ما دامت تمثل عملا یمكن تقدیره نقداعن طبیعتها

المادة الثالثة من القانون على غرار نظیره الفرنسي أورد في و المشرع الجزائري إن 
السلعة، حتىتسلیم غیرعمل مقدم،كل ":أنهاعلى ةلخدملتعریفا، أعلاه03-09رقم 

من بین تعتبرالخدمة إن فو علیه ،"تابع أو مدعما للخدمة المقدمةو لو كان هذا التسلیم 
الذي السلعة،تختلف تماما عن الجهد المبذول في تسلیم فهي وبهذا ،لعقداتموضوعا

.نيالمهعلى عاتق المترتبتزام بالتسلیم لیدخل في الا
1-LACHACHI Mohamed, L’équilibre du contrat de consommation (Etude comparative), mémoire
présenté et soutenu pour l’obtention du diplôme de Magister en droit privé, spécialité : relations
agents économiques/consommateurs, université d’Oran, faculté de droit, 19 mars 2013, P.5.

ـــل-2 ـــد خلی ـــاح محم ـــد الفت ـــد عب ـــدة للنشـــر، خال ـــانون الـــدولي الخـــاص، دار الجامعـــة الجدی ـــة المســـتهلك فـــي الق ، حمای
.19، ص. 2009، الاسكندریة

3 - J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, Droit de la consommation, op. cit., n°10, p.9:
«est un consommateur celui qui se procure ou qui utilise pour un usage non-
professionnel»..

المـؤرخ فـي 03-09وفـق أحكـام القـانون رقـم قـانون حمایـة المسـتهلكسلسلة الإصدارات القانونیة، ، بن داود إبراهیم-4
.34، ص. 2013، دراریة، الجزائر، الكتاب الحدیثحمایة المستهلك و قمع الغش، دار بالمتعلق 2009فبرایر 25



 

14

بالنظر إلى المادة الثالثة للقانون : مهنيغیر طابع ذودف تحقیق هاشتراط -4
المجرد من یعد الهدف ،المطبقة على المعاملات التجاریةلشروطباالمتعلق02-04رقم 

وبناء على ، والمهنيبین المستهلك ما یمیزهو لكالوارد في تعریف المستهالطابع المهني
.1أو الخدمة لهدف غیر مهنيسلعةالأو یستعمل قتنيمن یكلیعد مستهلكا ، ذلك 

لأجلمن التعاقد الغرضبعین الاعتبار لمستهلك القانوني لتعریفاللقد أخذ
الحصول وهالهدف من إبرام العقد یلاحظ أنبذلك و ، الحصول على السلعة أو الخدمة

.2لمستهلكین لمفهوم ادأهم عنصرین محدیعدان إذ ،على السلعة أو الخدمة

الضیق للمستهلك لمفهومبالأخذأساس ا: ثانیا

الاتجاه المضیق لمفهوم لأخذ باأساس هو غیر المهني الغرضمعیار ن إ
هو الشخص الذي تبعا لذلكایة القانونیة المستهلك الجدیر بالحمإن ، وعلیه ف3المستهلك
وهو ما یسمى ،مهنيدون أن یرتبط بأي نشاط النهائيبغرض الاستهلاكیتعاقد 

.4المستهلك النهائيب

، والمهنير المهني في التفرقة بین المستهلك الغرض غیمن أهمیة معیاربالرغم و 
: ما یليفيتمثل و تإلا أن هناك حالات قد أثارت إشكالا 

الطبعـة الأولـى، –دراسـة مقارنـة -، قـانون حمایـة المسـتهلك الجدیـد (المبـادئ، الوسـائل و الملاحقـة) غسان ربـاح-1
.17، ص.2006الحقوقیة، بیروت،لبنان، منشورات زین

مداخلـــة بعنـــوان: مفهــــوم المســـتهلك، الملتقـــى الــــوطني حـــول المنافســـة و حمایــــة ، طحطـــاح عــــلال و یعقـــر الطــــاهر-2
.9، ص.2012دیسمبر 06-05المستهلك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، یومي 

3 - Art. 02  du la  Dir.  C.E.E.  n° 93-13  du 5   avril  1993  concernant  les clauses abusives,
J.O.C.E. 21 avril 1993, n° L. 95-29, p. 29 : « b) consommateur : toute personne physique
qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas
dans le cadre de son activité professionnelle».

:، محاضرات في قانون الاستهلاك، تخصص قانون أعمال، منشورة على الرابط الإلكترونيقموح عبد القادر-4
topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1515 ــــــم ــــــاریخ : ت ــــــه بت ــــــى 2015-03-24تحمیل عل

.22:35الساعة 
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حالة الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقتني أو یستعمل سلع أو خدمات -1
:لغرض مزدوج

یكون للشخص صفتین معا، حیث، 1الاستعمال المختلطمزدوج،یقصد بالغرض ال
ذلك أن، تحدید مركز هذا الشخصالأمر الذي یقتضي المستهلك، صفة والمهنيصفة 

مهنیاعتبارهاأما في حالةیعني استفادته من الحمایة المقررة للمستهلك، ،اعتباره مستهلكا
.2یحرم من هذه الحمایةسفإنه 

ولا یستفید من قواعد لا یعتبر الشخص مستهلكا غیر المهني،ضالغر لمعیار تبعا 
، ئي الخاصإلا في حدود المعاملات المرتبطة بحاجات استهلاكه النهاالحمایة القانونیة، 

.مهنیةالهوتنتفي عنه هذه الصفة إذا ما اختلطت هذه الحاجات بحاجات

التعاقد خارج مجال الاختصاص–2

من مجال الشخص الذي یتصرف لحاجات مهنته یستبعد جانب من الفقه بأنیرى 
ذلك ونیبرر و ، 3خارج مجال تخصصهالتصرف لو كانحتى و ، القواعد الحمائیةتطبیق 

درایة الخبرة و قدر من الر بأكیحوز على الذي یتصرف خارج مجال تخصصه المهنيبأن 
.لشخص العاديمقارنة مع ا

الحمایة من موضوع بأولى اهتماما بالغا الاتحاد الأوروبين وتجدر الإشارة إلى أ
جل توفیر أ، وذلك في محاولة وضع إطار عام للدول الأوروبیة من الشروط التعسفیة

قام المشرع الأوروبي بسن لذا حمایة قانونیة للمستهلك في مجال الشروط التعسفیة، 
تضمنت،4نتوجیهة أوروبیة تتعلق بالشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكی

اشترطت أن یكون تصرف الشخص في و، لهالمفهوم الضیقمتبنیةبالمستهلك لتعریف ا

.38، ص. المرجع السابق، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، بودالي محمد-1
-دراسـة مقارنـة-، حمایـة المسـتهلك فـي ضـوء القواعـد القانونیـة لمسـؤولیة المنـتج عبد الحمید الدیسـطي عبـد الحمیـد-2

.30؛29، ص.ص. 2009الفكر والقانون للنشر والتوزیع، مصر، دار 
نفسه. المرجع و الموضع، بودالي محمد-3

4- Directive C.C.E. n°93-13, 05 avril 1993, clauses abusives, J.O.C.E.21 avril 1993,
n°L.95,p.29.
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لمستهلك فقط، إلى اجعلت الحمایة من هذه الشروط تنصرف وبذلك،إطار غیر مهني
.1هاصراحة منالمهنيواستثنت 

ذي لما كانت الاستفادة من القواعد المقررة لحمایة المستهلك قصرا على الشخص ال
02-04من القانون رقم 29في المادة المشرع الجزائريیحوز صفة المستهلك، اشترط

طرفا في بذاتهأن یكون هذا الشخص ،المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد للقواعد
أو كان اطبیعیاشخص،، مهما كانت طبیعة شخص المستهلكالمهنيالعقد في مواجهة 

تطبیق القواعد الخاصة بالمستهلك أي شخص آخر تحت أي لا یستفید من بحیث، امعنوی
رفض ،نفس القانونفي نص المادة الثالثة في فقرتها الثانیة من خاصة وأن ،صفة

العون الاقتصادي، لاعتباره مستبعدا من إلىتمدید الحمایة القانونیة للمستهلك المشرع 
.2لأحكام أخرىاخاضعلكونه مجال الحمایة، و 

لمستهلكالموسع لمفهومال: يالثانالفرع

لهدف غیر أن الشخص الجدیر بالحمایة هو المستهلك النهائي أجمع الفقهاء على 
إلى إمكانیة یمیلالفرنسي بصفة خاصةوالقضاء جانب من الفقه هناكأنإلا،مهني

بناء وذلك،لتوسیع من مجال الحمایة القانونیة المقررة للمستهلك من الشروط التعسفیةا
سابقاأن هناك فئات أخرى من المتعاقدین، لا تستهلك على النحو المذكور لى ع
وهي حالة ألافي نفس العلةتشترك مع المستهلكولكن ،-فقا للمفهوم الضیقو -

.3مهما كان نوعهالضعف 

لمشرع كاالمفهوم الواسع للمستهلك، بعض التشریعات الأجنبیة بأخذت تبعا لذلك، 
عقود إلى عدم قصر في البموجب القانون المتعلق بالشروط العامة تجهاالذي الألماني 

لتشمل د في نطاقها الحمایة القانونیة من الشروط التعسفیة على المستهلك فقط، وإنما مد
أماً كل طرف في العقد لم یتسن له مناقشة مضمون العقد بشكل حر، سواء كان مستهلك

.33، المرجع السابق، ص.خالد عبد الفتاح محمد خلیل-1
.310ص.، المرجع السابقد، رباحي أحم-2
، حمایة المستهلك (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، عبد المنعم موسى إبراهیم-3

.20؛19، ص.ص.2007لبنان، 
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اعتماد التعریف الموسع ، كما تم 2لانجلیزي، وهو ما یتفق مع موقف القانون ا1غیر ذلك
ذهب بعض الفقه حیث لمصطلح المستهلك من طرف جانب من التطبیقات القضائیة، 

.3الفرنسي إلى تبني ما أقرته الأحكام القضائیة في الأخذ بهذا المفهوم الواسع

من یمكنهم الاستفادةإلى أشخاص آخرین وسیع مفهوم المستهلك یرى البعض أن ت
لا یعني أنهم حتما مستهلكین بل یمكن تشبیههم ،حمایة القانونیة المقررة للمستهلكال

مصدر یعتبر الخلاف حول اكتساب بعض الأشخاص لوصف المستهلك،و ،4بذلك
أهمفي تحدید مفهوم المستهلك، ومنالفرنسي والقضاء الصعوبة التي یجدها الفقه 

وكذلك ،ختصاصهإي یتصرف خارج نطاق الذالمهنيحالة ،الجدلأثارتالحالات التي 
.حالة المنتفعین أو المستفیدین من خدمات المرافق العامة

ختصاصه إالذي یتعامل خارج نطاقالمهنيتوسیع مفهوم المستهلك إلى :أولا

نطاق تطبیق حمایة منع یالتوسالقضاء الفرنسي بوجه خاص بمسألةالفقه و إهتم
وذلك بسبب اقتران ،5ط التعسفیة من حیث الأشخاصفي مواجهة الشرو المستهلك 

تعتبر الذي یقضي بأنه : " مصطلح غیر المهني بلفظ المستهلك في النص القانوني،
نظراو ،6"...المستهلكأو المهنيغیر والمهنيشروط تعسفیة في العقود المبرمة بین 

، المهنين تصنیف غیر والقضاء بشأنوني للمستهلك انقسم كل من الفقهغیاب تعریف قال
فهل یعد ، المهنيتفسیرات فیما یتعلق بمصطلح غیر اللمختلفالأمر الذي فسح المجال 

فیستبعد من مهنیاستفید من الحمایة القانونیة، أم یعتبر وبالتالي یمستهلكا هذا الأخیر 
؟الشروط التعسفیةمن لهذه الحمایةتطبیق الأحكام القانونیة مجال 

.1977أفریل 1الذي بدأ العمل به في 1976دیسمبر 9القانون الصادر في -1
.U.C.T.Aیر العادلة قانون الشروط التعاقدیة غ-2 : Unfair Contracts Terms Act )( 1977الصادر في.
، حمایــة المســتهلك، الحمایــة المدنیــة للمســتهلك مــن الشــروط التعســفیة فــي عقــود الإذعــان عــاطف عبــد الحمیــد حســن-3

، 1996رة، مصــــر، وفــــي العقــــود المبرمــــة بــــین المهنیــــین وغیــــر المهنیــــین أو المســــتهلكین، دار النهضــــة العربیــــة، القــــاه
.26ص.

4- J. GHESTIN, Rapport introductif, in Les clauses abusives entre professionnels,
Economica, 1998, p. 10.
5 - J. CALAIS-AULOY  et  F.  STEINMETZ, Droit de la consommation, Dalloz, 5eme

édition, n° 12, p. 10.
6 -Art. L.132-1 al. 1 c. consom. fr.
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لاجتهاد لنتیجة ملحوظا م الموسع لاصطلاح المستهلك تطورا قد عرف المفهو ل
نفس الموقف في تحدیدها لمفهوم تتبعلم محكمة النقض الفرنسیة أنلاسیما و القضائي، 

اعتمدت في بدایة الأمر على معیار الاختصاص المهنيحیث،المهنيالمستهلك أو غیر 
.1-الموضوعي-لاقة المباشرةمعیار العإستندت على ، ثم في مرحلة ثانیة -الشخصي–

المهني:الاختصاص معیار-1

الشروط مننطاق الحمایة القانونیةع یوسبتمعیار الاختصاص المهني یسمح
على هذا الأساسو ، 2المعتادالذي یتصرف خارج مجال تخصصهالمهنيإلى التعسفیة 

تمسكها فیة الصادرة في مجال الشروط التعسالفرنسیة أیدت بعض الأحكام القضائیة 
اً جدیداً مفهومیكرس الفرنسيالاجتهاد القضائيمما جعل، بمعیار الاختصاص المهني

.3المستهلكالمهنيوهو: ألاللمستهلك

بسط الحمایة المقررة للمستهلك لتشمل إلىمیلالذي یجانب من الفقه الفرنسي یرى 
یجد نفسه في قده، وذلك على أساس أن4تخصصهالذي یتصرف خارج مجال المهني

مواجهة متعاقد آخر متخصص، وبالتالي یكون في وضعیة ضعف تشبه وضعیة 
في المهنيبمفهوم المخالفة إذا تصرف أي،القانونیةالمستهلك العادي الجدیر بالحمایة

.5شبیه بالمستهلكالالمهنيغیر أنه بهوصفمكن یلافمجال تعامله، 

1 - N. SAUPHANOR, L’influence du droit de la consommation sur le système juridique,
L.G.D.J., 2000, n° 392, p. 245.

.33، المرجع السابق، ص.عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید-2
3 - A. SINAY-CYTERMANN, Les relations entre professionnels et consommateurs en droit
français, in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Comparaisons franco-
belges, L.G.D.J., 1996, n° 36, p. 260 et 261 : « le professionnel-consommateur est celui qui
n'accomplit pas un acte de la profession, même s'il contracte à l'occasion de l'exercice de son
activité professionnelle, il n'agit pas pour les besoins de cette dernière à des fins lucratives.»
4 - D. MAZEAUD, Le juge face aux clauses abusives, in Le juge et l’exécution du contrat,
1993, P.U.M.A., p. 23 : « le critère qui conduit le juge à assimiler le professionnel au
consommateur ne réside ni dans la finalité de l’acte, ni dans le lien objectif existant entre
l’acte et la spécialité professionnelle, mais bien dans la compétence du professionnel quant
à l’activité contractuelle qui a donné lieu à la clause.»
5 - A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 33, p. 260 : «le professionnel  contractant en
dehors de sa compétence est ignorant, c'est un profane risquant de se trouver dans une
situation  d'infériorité comparable à celle d'un consommateur.»
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المهنيایة المقررة للمستهلك لا تشمل الحمأن خرونآالعكس من ذلك، یرى علىو
ن الاستهلاك، لأغرضالذي غالبا ما یكون مجرد من نشاطه في مجال هنظرا لتعاقد

مبررات هذه الحمایة لا تتوافر في حقه بسبب تمتعه بالخبرة والمعرفة في مجال معاملاته 
نطاق معیار الاختصاص المهني الذي یوسع من یعتبرذلك بو وسلطته الاقتصادیة، 

نصوص تمن أجلها وضعتم مفهوم المستهلك بصفة عامة غیر متفق مع الغایة التي 
في العمل على إعادة التوازن للعلاقة أساسا قانونیة خاصة بحمایة المستهلك، والتي تتمثل 

، عن فیهاحمایة للطرف الضعیفبالمستهلك بغیة توفیر الالمهنيالتي تربط العقدیة 
.1ختلال الناجم عن عدم تساوي مراكز الأطراف المتعاقدةطریق الحد من آثار الا

المتعاقد في غیر المهنيإن المفهوم الموسع للمستهلك الذي یعكس إمكانیة اعتبار 
یؤدي إلى جعل مصطلح المستهلك من المصطلحات التي یصعب ،تخصصه مستهلكا

ویستحیل الذي دفع ببعض الفقه إلى وصفه بأنه مفهوم غیر محددالأمرتحدیدها، 
صعوبة تحدید الهدف كذا ، و والمهنيصعوبة التمییز بین المستهلك لنظراتعریفه، 

.2المقصود من الاقتناء

یضفي على حدود المهنيلمستهلك لیشمل هذا افإن توسیع مفهوم علاوة على ذلك، 
یتصرف داخل المهنين معرفة ما إذا كان لأ، 3قانون الاستهلاك طبیعة غیر محددة

، حالة بحالة وهو أمر صعب.صه أم لا، یتطلب البحث في كل الحالاتمجال تخص
أنه یجب على المتعاقدین مع العلم، غیر مضمونةإضافة إلى أن نتیجة هذا البحث

بذلك، و دعما لاستقرارهاالعقدیة مسبقاعلاقاتهم معرفة القانون الواجب التطبیق على 
.المفهوم الواسعمقارنة بحمایة قانونیة یحققالمفهوم الضیق للمستهلك أكثر دقة و یظهر

، الحمایـــة المدنیـــة للمســـتهلك إزاء المضـــمون العقـــدي، دار النهضـــة العربیـــة، مصـــر، أحمـــد محمـــد محمـــد الرفـــاعي-1
.31، ص. 1994

2 - J. BEAUCHARD, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., 1996, p. 37.
3 - A. SINAY-CYTERMANN, op. cit. n° 35, p. 261 : « ces controverses quant à la
catégorie  de professionnels-consommateurs trahissent à notre avis les imperfections d'une
conception large du consommateur protégé : cette conception large rend imprécises les
frontières du droit de la consommation.»
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موضوع العقدالمهني والنشاطبین ة المباشر العلاقةمعیار -2

أن یستفید من للمهنيلا یمكن أنهفي مرحلة ثانیة،محكمة النقض الفرنسیةقضت 
الحمایة في مواجهة الشروط التعسفیة إذا كان للعقد علاقة مباشرة مع ممارسة نشاطه 

هكذا و ، بین موضوع العقد والنشاط المهنيمعیار العلاقة المباشرةمتبنیة في ذلك المهني
في عدم اعتباره مستهلكا، كل شخص تتمثلصیغة جدیدة في قراراتها تضمنأصبحت

المهنيیمكن القول أن صفة وتبعا لذلك،.1یبرم عقدا ذو صلة مباشرة مع نشاطه المهني
لاستبعاد الاستفادة من مجال الحمایة القانونیة، ولا معیار اً لم تعد تمثل في حد ذاتها سبب

.سابقاالاختصاص المهني الذي استند علیه الاجتهاد القضائي 

في السنوات بموجب العدید من القرارات الصادرة عنها محكمة النقض لقد أكدت
شروط من نظام الحمایة من البذلكمستبعدة،معیار العلاقة المباشرةتمسكها بالأخیرة 

المهنيالممارس من طرف النشاط المهنيالتعسفیة تلك العقود التي لها علاقة مباشرة مع 
المهنيتطبیق الحمایة القانونیة على النقض ترفض محكمةأصبحت وهكذا ، المتعاقد

.2المهنيهالعقود التي یكون لها علاقة مباشرة مع نشاطالذي یبرم 

یشبَّه المهنيأن ستخلص الفقه بمفهوم المخالفة، اطبقا لمعیار العلاقة غیر المباشرة 
بالمستهلك ویستفید من الحمایة القانونیة، لیس فقط عندما یتعاقد خارج نطاق تخصصه 
المهني، وإنما ینبغي إضافة إلى ذلك أن لا یكون لموضوع العقد علاقة مباشرة مع النشاط 

یق قواعد الحمایة المقررة یدخل في مجال تطبالمهنيفإنبالتالي، و المهني الممارس
لیس له علاقة مباشرة مع نشاطه المهني، وقد استقت محكمة اً للمستهلك، عندما یبرم عقد

، ثم وسعت استعماله بخصوص 3النقض هذا المعیار من التشریع المتعلق بالسعي التجاري
.1995كرسته صراحة في أحكامها الصادرة منذ قدو القواعد المتعلقة بالشروط التعسفیة 

.70، المرجع السابق، ص. أسامة أحمد بدر-1
2- Cass. Civ. 1re , 27 septembre 2005, Bull. civ. 2005, I, n° 347, p. 287.

مــن قــانون الاســتهلاك L.122-22-4المــادة  ، 1989دیســمبر 31القــانون المــنظم للســعي التجــاري الصــادر فــي -3
الفرنسي.
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أن مجرد التصرف في إطار النشاط المهني لا یكفي  بناء على ما سبق، نستنتج 
أصبحت محكمة النقض تمیز فقدوبذلك ، الحمائیةلاستبعاد تطبیق النصوص القانونیة

لا من البحث عن بین ما إذا كان للعقد علاقة مباشرة مع النشاط المهني من عدمه، بد
لخدمات أو الاستناد على مجال نشاطه وتخصصه.المستعمل للسلع و االمستهلك

بالرغم  من أن هذا المعیار قد یقود في جانب من تطبیقاته إلى تحدید إطار للاتجاه 
یحكم مفهوم المستهلك، اً إلا أنه لا یصلح لأن یكون ضابطالموسع لمفهوم المستهلك، 

یهتم لوجود مركز قانوني نه لا یعتد بعدم التوازن الاقتصادي بین الطرفین، فهو لالأذلك و 
مجرد وجود صلة تربط بین العقد الذي یبرم قوي أو ضعیف، وإنما یرتكز فقط على 

حیث یتمكن المهني؛، أي أنه یعد معیار یخدم بالدرجة الأولى 1والمهنة التي تمارس
، وفق شروط هذا المعیار.المهنيالقضاء بمقتضاه من بسط الحمایة القانونیة على 

النقد الذي وجه لمعیار العلاقة المباشرة أنه إذا كانقوله في هذا الصدد، ما یمكن و 
من أن الغایة الحقیقیة فكرة على یقوم الفرنسیةالمعتمد حالیا من قبل محكمة النقض و 

لمستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، تكمن في الضعف القانونیة لحمایة تقریر ال
فإنه لا مانع إذن من مد هذه اني منه المستهلك، الاقتصادي والتقني والعلمي الذي یع

فرض علیه یآخرمهنيفي مواجهة الذي یعاني من نفس الضعفالمهنيالحمایة لتشمل 
.الطرفینهذینبینإلى اختلال التوازن العقديتؤديتعسفیة اً شروط

:مستهلكینلمرافق العامةامستعمليمدى اعتبار :ثانیا

العام، فإن البعض یرى بأن هذه الفكرة تقوم على الجانب نظرا لمرونة فكرة المرفق
أخر یرى بأنها تقوم على الجانب الموضوعي أو اً فریقغیر أن العضوي أو الشكلي، 

الجانبین معا، على المادي، في حین یرى فریق ثالث بأن فكرة المرفق العام تقوم على 
القانون أشخاصخص منشمشروع أو نشاط یمارسهكل هو عام الاعتبار أن المرفق 

هدفییخضع لنظام قانوني غیر مألوف في القانون العادي المطبق على الأفراد، ، العام

.73، المرجع السابق، ص. ة أحمد بدرأسام-1
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مستعمل المرافق اعتبار مدى حول التساؤل مما یثیر، 1المصلحة العامةتحقیقإلى 
؟المرفق العام مهنیاالعامة مستهلكا و 

:التجاریة و الصناعیةن من خدمات المرافق العامةوالأشخاص المستفید-1

في الشهیر قرارتجاري منذ الالصناعي و الطابع الالمرافق العامة ذات أصبحت
علاقاتها مع فيتخضع، الفرنسیةتنازعالصادر عن محكمة الBac d’eloka"2قضیة " 

هذه ، یمكن تصنیفعلیهو ادي،لاختصاص القضاء العأي،الخاصالمستفیدین للقانون
صفة اكتسابللمستفیدین من خدماتهایمكن كما،المهنیینئمة ضمن قاالمرافق

، طالما أنهم یقومون باقتناء السلع أو الخدمات لسد حاجاتهم الشخصیة أو 3المستهلك
العائلیة.

، وإنما هذه المرافق لیس في مركز تنظیميعلاقته معفيالمنتفع أو المستفید إن
یبقى صوریا، التطابقغیر أن هذا ، إرادتینتطابقعن ناشئهو في مركز تعاقدي 

یخفي في حقیقته صورة إذعان المنتفع للشروط التي تضعها هذه المرافق من جانب واحدو 
حیث ،ومصالح البریدكمؤسسة سونلغاز والجزائریة للمیاه، خاصة إذا كانت احتكاریةفقط

.فع للمرفق العامیجبر المنتفعون إلى التعامل معها، مما یؤدي إلى استمرار تبعیة المنت

یقدم المرفق العاملم یعد ،ل سیاسة حریة السوق الحرة واتساع دائرة المنافسةظوفي 
إلى الاقتصادي تحول هذا المرفق وهكذاعاما، وإنما خدمة أو سلعة بصفة فردیة، أداء

بشكل أساسي قبل أن یهدف إلى تحقیق المنفعة المنتفعإرضاءحقیقي یسعى إلى محترف
. إلى مستهلكمن هذه المرافق الاقتصادیة المنتفع تحولوتبعا لذلك ،العامة

، طــرق خصخصــة المرافــق العامــة (دراســة مقارنــة)، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، لبنــان، مــروان محــي الــدین القطــب-1
.27؛26، ص.ص. 2009

2 - Arrêt  Bac d’eloka, Trib. Confi. 22 janvier 1921, Dalloz, 1921, 3, 1. (Clauses
exorbitantes du droit commun) .
3- G. ECKERT, Note de jurisprudence administrative, Revue du droit public, n° 5,
L.G.D.J., 2001, p. 1495.
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المرافق العامة الإداریةالأشخاص المستفیدین من خدمات : 2

وصف المهني بعض الغموض على العامة الإداریة اكتساب المرافق تكتسي فكرة 
ه أنمما یفید امة، الربح المادي، وإنما تحقیق المنفعة العتحقیق لا تهدف إلى اعتبار أنها 

لیسوا ها باعتبار أن مرتفقی،على هذه المرافقحمایة المستهلكقانون لا مجال لتطبیق
التي تقدم خدمات بمبالغ الإداریة لكن یوجد هناك نوع من المرافق العامة ،مستهلكینب

إن وعلیه ف،البریدمكتب تسییر المیاه بالبلدیة ومصالح و مالیة مثل المستشفیات
یمكنهم أن یثیروا إذ 1لهذه المرافق هم بالتأكید من المستهلكینغیر المهنیینیدینالمستف

. و كذا القواعد الحمائیة الأخرى في مواجهة الشروط التعسفیةقواعد قانون الاستهلاك
الذي القانون الفرنسي وكذا في القانون المعمول به في الاتحاد الأوروبيهو ما اخذ به و

قواعد قانون الاستهلاك إلى مفهوم المرفق العام.یتجه إلى توسیع 

.يــــــالمهنوم ــــــمفهالثاني: المطلب

شروط اكتساب من خلال بیانسوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم المهني 
صفة المهني وكذا المعاییر المعتمدة لتحدید مفهومه، على اعتبار أن الغموض الذي 

الطرف المقابل له في مع المهني الذي یعتبر إلا بمقارنته دد یتبمفهوم المستهلك لا یكتنف 
.التعاقدیةةعلاقال

المرافق العامةمدى اكتساب البحث فيلا بد من ، أكثرالمهنيمفهوم لكي یتضح و 
مما یعني إمكانیة تطبیق قواعد هنيالملصفة عامةالصلحةمتحقیق الالتي تهدف إلى 

التي المرافق العامة ذات الطابع الإداري أن اعتبار دى مفيكذا و ، بشأنهاالقانون الخاص
.وصف المهنيبصف تتتخضع في تسییرها إلى القانون العام 

حـول حمایـة المسـتهلك فـي المسـتهلك والمهنـي، مفهومـان متباینـان، الملتقـى الـوطني مداخلة بعنوان: ، لیندة عبد االله-1
.2008أفریل 14و 13المركز الجامعي بالوادي، یومي -القانونیة و الإداریةعلومظل الانفتاح الاقتصادي، معهد ال

.33ص. 
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.و معیار تحدیدهالمهني اكتساب صفةشروط الأول : الفرع

02-04من القانون رقم 03المادة من خلال المهنيالمشرع الجزائري عرف
معبرا عنه بمصطلح العون الاقتصادي رسات التجاریة المحدد للقواعد المطبقة على المما

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نه :بأ
لذلك ،نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها

تحدید تم ي على أساسه المعیار الذكذلك و ، لتعریفاتحدید عناصر هذا یستوجب منا 
.المهنيمفهوم 

.المهنيصفةاكتساب شروط :أولا 

أن یستوجب صفة المهنيالشخص لإكتسابهأنالسالف ذكره التعریفتضمن 
:   1التالیةالشروط القانونیة تتوفر فیه 

:خدماتالحرفي أو مقدم التاجر أو الو أمنتج الاكتساب الشخص لصفة -1

على ذكر أصناف الأعوان الاقتصادیین جاء هأنلاحظ ی، السابقمن خلال التعریف 
مما "، " أیا كانت صفته القانونیةعبارةالحصر، و یتضح ذلك من خلال سبیل المثال لا 

من الأعوان الاقتصادیینةدیدأصناف جینتج عنه الاقتصاد الحر الذي قد نهج و یتناسب 
.أنشطتهملاختلاف طبیعةالذین لا یستطیع المشرع حصرهم جمیعا

الذي یتعامل مباشرة مع لتاجرلا یقتصر على اهأنهذا التعریفمن یلاحظ كما 
وعلیه ، یمارس نشاطا مهنیا مهما كان نوعهشمل كل شخص یإنما یمتد لو المستهلك،

التاجر والحرفي والموزع والمحترف الصانع و المنتج و كل من المهنیینیدخل في تعداد 
هذا التعداد أساسا إلى اعتبار أن هذا ویعود، بینهمالتفریقون دومقدم الخدماتوالمقاول،

خدمة السلعة أو الفي إطار عملیة وضع من یتدخلالعون الاقتصادي یعد بمثابة كل 
التي ، وإنما جمیع المراحل فقطفي السوقالعرضالخدمة هنا لا یقصد بها و للاستهلاك،

.68، الالتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات (دراسة مقارنة)، المرجع السابق، ص.بودالي محمد-1
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عملیات منویدخل في ذلك كلهائي إلى العرض النالإنتاجمرحلة من بدءا تمر بها 
. 1تقدیم الخدماتوكذا و التوزیعالإنتاج

:المهني العاديهفي إطار المهنينشاطالممارسة -2

مفهوم في تحدیدأساسیا نصرا عیعد ممارسة النشاط المهنيیرى البعض أن 
ها كل ـــتضیــقـ، أي طبقا للشروط التي تالمعتادةةمهنالفي إطار ، على أن یتم ذلك المهني
.2مقدم خدماتممنتجا، أمحرفیا أمسواء كان تاجرا أمهنة، 

الإنتاج یهدف إلى تحقیق منظم نشاط هو النشاط المهني أن خر الآیرى البعض و 
یشمل مفهوم المشروع والاستغلال الاقتصادي وبالتالي أو التوزیع أو أداء الخدمات، 

الشخص ذلك هو على خلاف المستهلك و هني لما، مما یفید أن 3أو المؤسسة الاقتصادیة
سلع بقصد إعادة بیعها ءشراویدخل في هذا الإطار مهنته، لأغراضالذي یتصرف 

بأنه: الفقهاء المهنيلك عرف بعض لذ، ةتجار اللممارسة قاعدة تجاریةاستئجار و 
ةي یتصرف من أجل احتیاجاته المهنیالشخص الذ4 ، هذا مضمونمن یلاحظو

لنشاط الذي یمارسه الشخص.المهنیة لطبیعة العلى یعتمد أنهفالتعری

:من أجلهاتأسستحقیق الغایة التي أن یهدف إلى-3

طلق علیه مصطلح أفمرّة ،مصطلحاتبعدة المهنيالمشرّع الجزائري عنعبرقد ل
مصطلح "المهني"بعبر عنهومرّة ،2665-90التنفیذي رقمالمرسوم بموجب"المحترف"

لنیــل درجــة الماجســتیر فــي ، حمایــة المســتهلك فــي التعاقــد الإلكترونــي، مــذكرة تخــرجعبــد االله ذیــب عبــد االله محمــود-1
.19، ص.2009القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

ري، عمورة عمار-2 اري الجزائ انون التج رح الق اري -ش ال التج اجر –الأعم دة –الت ة جدی ة، طبع ركات التجاری الش

.87. ص، 2010ومنقحة و مزیدة، دار المعرفة، الجزائر، 
، الحمایة القانونیة  للمستهلك، دراسة فـي القانون المدني و المقارن،  الدار العلمیة الدولیة عامر قاسم احمد القیسي-3

.11، ص. 2002الأردن،، عمان،الطبعة الأولى، للنشر و التوزیعو دار الثقافة
4 - J. CALAIS-AULOY et F.  STEINMETZ, op. cit., n° 7, p. 7.

صـــفر 25المتعلـــق بضـــمان المنتوجــات و الخـــدمات، المــؤرخ فـــي 266-90المرســوم التنفیـــذي رقــم مـــن 02المــادة -5
، الصـادرة 40، الجریدة الرسـمیة للجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة، العـدد 1990سبتمبر 15الموافق لـ  1411
.04، ص. 1990سبتمبر 19الموافق لـ 1411صفر 29بتاریخ 
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2قتصادي"الاعون ال"كما أطلق علیه مصطلح،10/05/19941القرار المؤرخ فيفي 

بموجب القانون رقم مصطلح "المتدخل"بعبر عنهفي حین ، 02-04بموجب القانون رقم 
هذه وبالتالي فإن المهني"، هو مصطلحي" المحترف" و"إلا أن السائد فیها ،09-033

المعنوي الشخص سري كذلك على تبل ، سبفحلشخص الطبیعيإلى انصرف تلا الصفة 
فرقة بین ما لتباعتبار أنه وفقا للمركز القانوني للمهني لا یمكن ا، لسلعة أو الخدمةلالمقدم

التي الشركات أیضا یشملهني المفإن مفهوم علیه ، و اً أو معنویاً طبیعیاً إذا كان شخص
.الربحیقبهدف تحقةأو حرفیةأو تجاریةصناعیتمارس أنشطة مهنیة، 

:المستهلكوالمهني بین تمییز المعاییر: ثانیا

الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتعاقد في مباشرته یرى البعض أن المهني هو 
من خلال یتضحو ،4بهدف تحقیق الربح،بصفة معتادةعلى سبیل الاحتراف لنشاط مهني 

:الأتیةلمعاییر للا بد من التعرض المستهلك و المهني للتمییز بین هذلك أن

رافـــــار الاحتــمعی-1

لممارسةتوجیه النشاط الإنساني بصفة منتظمة ومستمرة هو الاحتراف إن المقصود ب
عمعین، بحیث تتخذ ممارسة هذا النشاط كوسیلة لكسب عیش صاحبه وإشبانشاط

رارهما الانتظام والاستمهامین عنصرین على قوم یالاحترافإن فوبالتالي، 5حاجاته
.شكل الاعتیادبذلك یأخذ ل

المتضـمن كیفیـات تطبیـق 1994ومای10الموافق لـ 1414ذي القعدة 29من القرار المؤرخ في08و 07المادة -1
ــــم  ــــذي رق ــــة الجزائریــــة 266-90المرســــوم التنفی المتعلــــق بضــــمان المنتوجــــات و الخــــدمات، الجریــــدة الرســــمیة للجمهوری

.26، ص. 1994یونیو 05الموافق لـ 1414ذي الحجة25، الصادرة بتاریخ 35الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
.السالف ذكرهالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 03المادة -2
المتعلـــــق بحمایـــــة المســـــتهلك و قمـــــع الغـــــش الســـــالف ذكـــــره،  راجـــــع أیضـــــا، 03-09مـــــن القـــــانون رقـــــم 03المـــــادة -3

.38، ص.2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1ط.نون حمایة المستهلك، ، الوجیز في قاحوىفاتن حسین
، عقد البیع و حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر فـي القـانون جرعود الیاقوت-4

.27، ص.2002-2001جزائرالخاص، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن عكنون، ال
، الكامــل فــي القــانون التجــاري الجزائــري، الأعمــال التجاریــة، التــاجر، الحرفــي، الأنشــطة التجاریــة فرحــة زراوي صــالح-5

.165، ص.107، رقم : 2003المنظمة، السجل التجاري، الطبعة الثانیة، إبن خلدون، الجزائر، 
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شرطا لاكتساب وصف التاجر،في القانون التجاريبهذا المعنىیعتبر الاحتراف 
بر تاجرا بمفهوم ، فإن الشخص قد لا یعتوالمهنيلكن في نطاق العلاقة ما بین المستهلك 

ر شروط هنا توافالقانون التجاري، لكنه یعتبر مهنیا في مواجهة المستهلك، أي لا یشترط 
الشخص بالأعمال التجاریة على سبیل تتمثل في قیام صفة التاجر، التي اكتساب 

.1ذلكفي مرتبة أدنى منبل هو ،الامتهان وبصفة معتادة

مفهوم لتحدید یكفي یتضح أن الاعتماد على معیار الاحتراف لا ما سبق، بناء على 
حتىو مقدم الخدماتو المنتجو الموزعو الحرفي، الذي یشمل علاوة على التاجرالمهني

.أصحاب المهن الحرة

الربح :تحقیق معیار -2

لیشمل بعض النشاطات التي ةضرورة توسیع مفهوم المهنهاءالفقیرجح بعض 
التعاونیات ك، لا تهدف إلى تحقیق الربحمنظم، إلا أنها بالرغم من أن لها طابع معتاد و

تقوم مع ذلك أنها بالموازاة في حین نجد،و خدماتاً بعض الجمعیات التي تقدم سلعو 
علاقاتها مع زبائنها المستهلكین، فيتعتبر في مركز قوة بالتالي فهيو ، بأنشطة خیریة

أو ، ولهذا السبب لم یتم إدراج الهدف المادي 2الحمائیة بشأنهاقواعد الیبرر تطبیق مما
للمهني.في التعریف الفقهي الربح 

ة الكهرباء وبین أحد كصدد نزاع بین شر بلفرنسي ذهب إلیه القضاء اوهو ما 
حیث ورد في حیثیات الحكم أنه لیس من شك في أن العلاقة بین شركة شتركین، الم

والمشتركین هو من طبیعة عقدیة، ولیس من شك في أن التزوید بالطاقة E.D.Fالكهرباء 
إن شركة الكهرباء ف،القانونیةروح النصوص وبالنظر إلى الكهربائیة له خاصیة البیع، 

.36المرجع السابق، ص.، صنور فاطمة الزهراء-1
2 - J. CALAIS-AULOY et F.  STEINMETZ, op. cit., n° 4, p. 4. : « Généralement, la
profession est exercée pour retirer un profit : son but est lucratif. Mais il faut, à notre avis,
élargir la notion à certaines activités qui, tout en ayant un caractère habituel et organisé,
n’ont pas pour but de réaliser un bénéfice : notamment les coopératives, les mutuelles,
voire certaines associations qui fournissent des biens ou des services. Ces organismes sont,
dans leurs relations avec leurs clients consommateurs, dans une position de force qui
justifie, nous semble-t-il, l’application du droit de la consommation »
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كذلك خاصة التفوق التقني والقانوني و الفرنسیة تحوز على كل خصائص المهني وبصفة
.1بینما المشتركون المتعاملون معها یمثلون المستهلك بكل خصائصه،الوضع الاحتكاري

.ممارسة النشاط المهنيالاعتیاد في معیار -3

بصفة النشاط المهنيممارسة یعدهأنالسابق، نلاحظالتعریف القانونيخلالمن
تكرار القیام وذلك من خلال،المهنيصفة من بین العناصر الجوهریة التي تحدد عتیادیةا
أن یعتاد القیام بالنشاط مهنیاعتبار الشخص یكفي لانه فإوتبعا لذلك، النشاطهذا ب

م أاً حرفیمأاً تجاریكان مهما كان نوع هذا النشاط الممارس، سواء ، المتعلق بمهنته
تقدیم خدمات.م، أاً صناعی

من الشروط یعد عنصر ممارسة النشاط المهني، أهم مبررات تطبیق قواعد الحمایة 
ذلك أن المستهلك یتعاقد في ،التعسفیة المقررة للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة

العائلیة، إطار النشاط الشخصي، ویسعى من وراء تعاقده إلى إشباع حاجاته الشخصیة أو
من وراء ذلك هو في الغالب فهو یتعاقد في إطار أنشطة مهنیة، وهدفه المهنيأما 

الحصول على الربح، ولذلك یعمل على تكریس كل إمكانیاته من أجل تحقیق أكبر قدر 
نفسه كطرف ضعیف في هذا الأخیر، نتیجة لذلك یجد المستهلكمن الربح على حساب 

في حق یشاء من الشروط التعسفیة المجحفةن عقده ما ضمِّ الذي یُ ،المهنيمواجهة 
، ومن هنا تظهر أهمیة توفیر حمایة لإشباع رغباته، الذي یكون مضطرا للتعاقد المستهلك

.2المهنيبینه و بین العقديللمستهلك بهدف إعادة التوازن 

.المهنيالمرافق العامة لوصف الثاني : مدى خضوع الفرع

الصدد بشأن المرافق العامة وإلى أي مدى یمكن أن تتصف یثار التساؤل في هذا 
بوصف المهني، إذ یمیز المشرع الجزائري بین المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والهیئات 
العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعي وبین الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري 

.التي تخضع في تسییرها وتنظیمها إلى القانون العام
.29، المرجع السابق، ص. جرعود الیاقوت-1
.37، المرجع السابق، ص. خالد عبد الفتاح محمد خلیل-2
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الاقتصادیةلمرافق العامة بالنسبة ل: أولا

وبالتالي تخضع للقانون ،تبقى مرافق عامةالاقتصادیةالمرافق تجدر الإشارة إلى أن
وقد اتجه مجلس الدولة حیث مساواة المنتفعین من خدماتهامن العام للمرافق العامة

واعد القانون الخاص نتفعین لقمع المالفرنسي إلى إخضاع هذه المرافق في علاقاتها
.1القضاء العاديختصاص ولا

كتساب اإمكانیة إلىلمهنيلفي تعریفه یتعرض أما عن المشرع الجزائري فإنه لم 
قانونالمتضمن 09- 08القانون بالرجوع إلى أحكام لكن ، ا الوصفلهذالمرافق العامة 

التوجیهي قانون المتضمن ال01-88رقم القانون وكذا 2الإجراءات المدنیة والإداریة
المتعلق بتنظیم 04-01بالإضافة إلى الأمر رقم 3للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

إعتبار على فإنه ینص،4المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها
والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعي

، ومن هنا یستدل على أنها مؤسسات مهنیة، 5لقانون التجاريعتباریة تخضع  لاأشخاص 
.  6الحمایة من الشروط التعسفیةوفق مفهوم قواعد المهنیینتصنیفها في فئة بمما یسمح

لا یقتصر على أشخاص القانون الخاص المهنين مصطلح فإ،وتبعا لذلك
كالمؤسسات ، أشخاص القانون العامبعض ، بل یشمل كذلك فقطكالشركات التجاریة

.39المرجع السابق، ص.، صنور فاطمة الزهراء-1
، المتضـمن قـانون 2008فبرایـر 25الموافـق لــ 1429صـفر 18المؤرخ فـي 09-08لقانون رقم من ا802المادة -2

17، الصادرة بتـاریخ 21الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
.76، ص. 2008أفریل 23الموافق لـ 1429ربیع الأول 

المتضـمن 1988ینـایر12الموافـق لــ 1408جمـادى الأولـى 22المـؤرخ فـي01-88مـن القـانون رقـم 45المادة -3
، 2، العـدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشـعبیة القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 

.37ص..1988ینایر13الموافق لـ1408جمادى الأولى 23الصادرة بتاریخ
المتعلـــق 2001أوت 20الموافـــق لــــ 1422جمـــادى الثانیـــة 01المـــؤرخ فـــي 04-01مـــن القـــانون رقـــم 05المـــادة -4

ـــة  بتنظـــیم المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة وتســـییرها و خوصصـــتها، الجریـــدة الرســـمیة للجمهوریـــة الجزائریـــة الدیمقراطی
11، ص. 2001أوت 22الموافق لـ 1422الثانیة جمادى 03، الصادرة بتاریخ 47الشعبیة ، العدد 

.438، ص. 254، المرجع السابق، رقم فرحة زراوي صالح-5
.21.صالمرجع السابق، ، لحراري (شالح) ویزة-6
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تمارس نشاطها في مجال التجارة التيوالتجاري، العمومیة ذات الطابع الصناعي
.1م السلع و الخدمات في إطار ممارسة نشاطها المعتادیالصناعة، و تقدو 

لمرافق العامة الإداریةبالنسبة ل: ثانیا

على المعیارحسب القانون الجزائري بناءلمؤسسات العمومیة اطبیعة تحدد
تأخذ الطابع فإنها تهدف إلى تحقیق الربح هذه المؤسساتكانت إذا بحیث،2العضوي

أما إذا كانت ترمي إلى تحقیق ،3ومثال ذلك معهد باستور بالجزائرالتجاري والصناعي
.4للدم، ومثال ذلك الوكالة الوطنیة عمومیة ذات طابع إداريهیئاتفتعد ،المنفعة العامة

كتساب المرافق العامة التجاریة والصناعیة ابفیما یتعلقسم إذا كان الأمر قد حو 
المسألة أكثر صعوبة بالنسبة للمرافق تعتبرمن ذلك، العكس، فإنه على المهنيلصفة 
.6، ولا تلجأ إلى وسائل القانون الخاص إلا استثناء5الإداریة الخاضعة للقانون العامالعامة

تحقیق لا تهدف إلى مرافق العامة الإداریة التي بین الینبغي التمییز وفي هذه الحالة 
والشرطة كمرفق العدالة ،مقابلبدون هدفها في تحقیق المنفعة العامةیتمثل بل، الربح

من المستفیدین وصفلا یمكن، وبالتالي وغیرهاوالجامعاتوالدفاع الوطني والطرق 

1 - M. KAHLOULA et G. MEKAMCHA, La protection du consommateur en droit
algérien, 1ère partie, IDARA, vol. 5, n° 2, 1995, p. 14 ; S. PERDU op. cit., p. 483.

.   362، ص. 199، المرجع السابق، رقم فرحة زراوي صالح-2
ــــ 1414شـــوال 18المـــؤرخ فـــي 74-94المرســـوم التنفیـــذي رقـــم -3 ، الـــذي یحـــول معهـــد 1994مـــارس 30الموافـــق ل

ــــى مؤسســــة عمومیــــة ذات طــــابع صــــناعي و تجــــاري،   ــــدباســــتور فــــي الجزائــــر إل ــــة الجری ة الرســــمیة للجمهوریــــة الجزائری
. 05، ص.1994أبریل 10الموافق لـ  1414شوال 29، الصادرة بتاریخ 19، العدد الدیمقراطیة الشعبیة

إنشــاء المتضــمن 1995ریــل بأ09الموافــق لـــ 1415ذي القعــدة 09المــؤرخ فــي108-95المرســوم التنفیــذي رقــم -4
الصـادرة 21:العـددللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیـة الشـعبیة ، الجریدة الرسمیة لها، عملوكالة الوطنیة للدم و تنظیمها و ا

.7، ص.1995أفریل 19الموافق لـ 1415ذي القعدة 19بتاریخ 
، المــذكور ســالفاالمتضــمن القــانون التــوجیهي للمؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة 01-88مــن القــانون رقــم 45المــادة -5

الموافــق لـــ 1416ربیــع الثــاني 30المــؤرخ فــي ، 25-95الأمــر رقــم مــن28المــادة ألغیــت بموجــبقــدهأحكامــأن علــى 
المتعلــــق بتســــییر رؤوس الأمــــوال التجاریــــة التابعــــة للدولــــة، الجریــــدة الرســــمیة للجمهوریــــة الجزائریــــة 1995ســــبتمبر 25

.10، ص.1995سبتمبر 27لموافق لـ ا1416جمادى الأولى 2الصادرة بتاریخ 55الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد: 
.39المرجع السابق، ص.، صنور فاطمة الزهراء-6
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النظم بطریقة موضوعیة و ینفي مركز تنظیمي تحدده القوانلكونهم،1خدماتها بالمستهلكین
المرافق العامة الإداریة التي تقدم خدمات بمبالغ مالیةو بین،2بغض النظر عن شاغله
من المستهلكین، هاخدماتمن نتفعالمحیث یعتبر، كالمستشفیاتحتى و إن كانت رمزیة

.3في مواجهة الشروط التعسفیةالحمایة قواعد التمسك بومن ثم یمكنهم 

للمرفق العام صراحة التوجیهة الأوروبیة المتعلقة بالشروط التعسفیة تعترفإدلق
: " كل شخص طبیعي أو معنوي الذي ... یتصرف  في إطار بقولها أنه المهنيبوصف 

وبذلك یتضح أن المشرع الأوروبي ،4عاما أو خاصا "النشاطنشاطه المهني، سواء  كان 
أن  مفهوم المهنة یمتد مما یعني ، العامالمرفقلیشمل حتى المهنيقد وسع من مفهوم 

أیدت لجنة الشروط التعسفیة هذا التعریف، وذلك من خلال كماحتى إلى القطاع العام، 
قیامها  بفحص العدید من نماذج العقود المحررة من قبل مؤسسات من القطاع العام

.5إصدار توصیات بشأنهاو 

یمارسه الشخص في شاط مهني یتعلق بكل نالمهنيمفهوم أنوعلیه، نستخلص 
رد أنه یطالما ، ذلكغیرمأاً حرفیمأاً صناعیمأاً سواء كان تجاریالمعتادةإطار مهنته 

كان هو ذاته منتج السلعة أو مجرد و لا یهم إن،و الخدمات للمستهلكعلى تقدیم السلع
یستوي أن یتم هذا التقدیم من جانب شخص طبیعي أو شخص معنوي و موزع لها 

القطاعمن أشخاص القطاع العام أو أن یكونمؤسسات)، كما یستوي أوشركات(
.6الخاص

1 -Y. PICOD et H. DAVO, Droit de la consommation, Dalloz, coll. Armand Colin, 2005,
p. 25.

.214ص. 1996الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر، ، سلیمان محمد الطماوي-2
3 - J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, op, cit., n° 5, p. 6.
4 - Art. 2 al. 3 de la Directive européenne n° 93-13 concernant les clauses abusive dans les
contrats conclus avec les consommateurs :  « Professionnel : toute personne physique ou
morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son
activité professionnelle, qu'elle soit publique ou privée».
5 - Recommandation n°84-02 concernant les contrats de transport terrestres de voyageurs,
D.O.C.C., 05 décembre 1984,  J.O.  édi. 1986, p. 51.

مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي فـي عقـود الإسـتهلاك، دراسـة مقارنـة، الشـروط التعسـفیة ، سي الطیب محمـد أمـین-6
.28، ص.2008-2007القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة 
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من الشروط التعسفیة.المتعاقدالثاني: النطاق الموضوعي لحمایة المبحث

طالما أن الشروط التعسفیة تجد مجالها الخصب في العقود التي تبرم بین طرفین 
لعلمیة والقدرة المالیة والدرایة بنشاطه غیر متكافئین، طرف قوي یملك من الوسائل ا

ضعیف الطرف الالمهني ما یمكنه أن یملي شروطا تحقق له مزایا على حساب حقوق 
، مما یستوجب بینهماالتي تخفف من حدة عدم التكافؤیفتقر إلى تلك الوسائل الذي 

باعتبارها ،و تبیان الخصائص التي تمیزها عن باقي العقود الأخرىهذه العقود في البحث 
.یة القانونیة من الشروط التعسفیةلحمالاالعقود التي تعتبر موضوعأهم 

هو تعسف ؛ولعل ما یبرر إعمال القواعد الحمائیة في مواجهة الشروط التعسفیة
شروطٍ بالتي یبرمها طرف آخر لعقود ه لتضمینمن خلال العلاقة التعاقدیةالطرف القوي في 
باعتباره الطرف هذا الأخیربحقوق یؤدي إلى المساس الأمر الذي ، تتصف بالتعسف

لتزامات اإختلال في التوازن العقدي بین حقوق و عنهترتب مما ی، في تلك العلاقةالضعیف
القواعد ي تقررت تالط و الشر یقودنا إلى التعرض لهذا النوع من ما وهو، 1هذه العلاقةطرفي 

.اواجهتهلمالحمائیة 

قـــد الاستهلاك.الأول : مفهوم عـالمطلب

یعد تدفق السلع والخدمات في السوق من بین الأسباب الرئیسیة التي تدفع بالمستهلك 
مع مقدم هذه السلع أو الخدمات، أطلق علیها الفقه مصطلح العقود تربطه ود ـــإلى إبرام عق

ذه التي تتضمنها هالاستهلاكیة، ومن أجل بسط قواعد حمائیة في مكافحة الشروط التعسفیة 
من وجود عقد یربط بین طرف قوي له من الدرایة ما یمكنه من فرض شروط ینبغي العقود، 

مجحفة في حق طرف ضعیف لا یحوز على تلك القوة والمعرفة، بل هو في أمس الحاجة 
وللإحاطة بهذا النوع من العقود ینبغي تحدید ، إلى إشباع رغباته من تلك السلع والخدمات

بین العقديعلى اعتبار أن معظمها یؤدي إلى إخلال في التوازن ، الهالقانونیة الطبیعة 
.2أطرافها

1-LACHACHI Mohamed, op cit., p. 85.
دور الولایة والبلدیة في حمایـة المسـتهلك، مجلـة العلـوم القانونیـة والإداریـة، عـدد خـاص، الجزائـر، أفریـل ، آغا جمیلة-2

.239، ص.2005
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الأول : تعریف عقد الاستهلاك و بیان خصائصهالفرع

إذ یحوز أحد ، طرفیهافي مراكز القوى بینتباین بوجود الاستهلاك عقود تتمیز
ما یجعله في والدرایة بالنشاط الذي یمارسهالمعرفة على وسائل -المهني –الطرفین 

مما ، الذي یفتقد إلى مثل هذه الوسائل- المستهلك –مركز أقوى من الطرف الأخر 
مركزه القوي، في فرض شروطه التي تحقق مصلحته لالمهنيإستغلال إلى غالبا یؤدي 

الأمر الذي التوازن العقدي اختلال في على حساب حقوق المستهلك، مما یترتب عنه
، وتبعا لتناقض هذا الأخیرالمقررة لمصلحة لقواعد الحمائیة إعمال ایؤدي حتما إلى 

التي تمیزه عن ه خصائصیستلزم التعرض إلى ه، فإنالصفة في طرفي عقد الاستهلاك
العقود الأخرى.باقي 

: تعریف عقد الاستهلاك أولا

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم 03طبقا لنص المادة 
والمهني هي العقود التي تجمع بین المستهلك فإن تجاریة السالف ذكره، الممارسات ال

السلع أو الخدمات بهدف الاستعمال المجرد العقود التي یحصل بموجبها المستهلك على 
الحمایة القانونیة یستفاد من ذلك أن عقود الاستهلاك وحدها المعنیة ب.من الطابع المهني

في المشرع الفرنسي فإن ،و وفقا لذلك،1وط التعسفیةستهلك في مواجهة الشر المقررة للم
لتطبیق الأحكام القانونیة أنه إشترط من قانون الاستهلاك الفرنسي L132-2المادة 

تجمع بین المستهلك عقدیةوجود علاقة لا بد من المتعلقة بمكافحة الشروط التعسفیة 
أو غیر بصفة المستهلكأحد أطراف هذه العلاقةتمتع بالإضافة إلى وجوب ، والمهني
.المهني

القانونیة المقررة لحمایة المستهلك من الشروط القواعدأنه لتطبیق مما سبق یتضح 
أن یكون العقد مبرما بین طرفین غیر متكافئین في القوة، وهما المستهلك وجبالتعسفیة، 

. والمهني

مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي قــانون ، دراســة مقارنــة، الطــابع الوقــائي والجمــاعي لقــانون الاســتهلاك، بــلال نزهــة-1
.66ص.،2013-2012، السنة الجامعیة وهرانة الحقوق، جامعة كلیالأعمال المقارن،
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ن الانجلیزي القانو كبعض التشریعات الأوروبیة تشترط، لم وعلى العكس من ذلك
المتعلق بالشروط والتشریع الألماني 1المتعلق بحمایة وإعلام المستهلكین بالسلع والخدمات

لتطبیق الأحكام القانونیة والمهنيوجود علاقة عقدیة بین المستهلك ، 2العامة للعقد
هذه الحمایة لتشمل حتى العقود التي یكون مدیدبل سمحت بتالمتعلقة بالشروط التعسفیة، 

تعسفیة، اً تتضمن شروطأنهاطالما ،ءأو مستهلكین على حد السوامهنیینلا طرفیها ك
بمكافحة الشروط التعسفیة المدرجة في العقود، ولیس تهتمأن هذه التشریعات باعتبار

متعاقد ضعیف سواء كان على كل قواعد الحمایة یمكن تطبیقإذ المتعاقد في حد ذاته، 
الشروط التعسفیة العلاقات العقدیة و ركزت على تنظیم د أنها ـــیمما یف، مهنیاممستهلكاً أ

التي تتضمنها.

الفرنسي اهتما بحمایة الطرف نظیرهو 3الجزائريالمشرعكل من في حین أن
من الشروط ركزا على توفیر الحمایة له إذوهو المستهلك، الإستهلاكالضعیف في عقد
به، وهو ما كانت تهدف إلیه التوجیهة من خلال وضع قوانین خاصةالتعسفیة، وذلك 

.  4الأوروبیة المتعلقة بالشروط التعسفیة

كل عقد مكتوب یبرم عن طریق الإذعان بین هوعقد الاستهلاك أن5ویرى البعض
حاجاته الشخصیة غیر إشباع وبما أن الشخص الذي یتعاقد من أجل ،المهنيو المستهلك 

یعرف على عقد الاستهلاك فإن ، هو المستهلكدماتالمهنیة بموجب عقد تقدیم السلع والخ
التصرف القانوني الذي یسمح للمستهلك بالحصول على السلعة أو الخدمة ذلك : " أنه

ته غیر المهنیة أي الشخصیة أو العائلیة ".ابهدف إشباع حاج

.U.C.T.Aقـانون الشـروط التعاقدیـة غیـر العادلـة -1 : Unfair Contracts Terms Act )( 1977الصـادر فـي
السالف ذكره.

.1976دیسمبر 09القانون المتعلق بالشروط العامة للعقد المؤرخ في -2
المتعلق بحمایة 03-09، و القانون رقم المطبقة على الممارسات التجاریةذي یحدد القواعد ال02-04القانون رقم -3

.، سالفي الذكرالمستهلك وقمع الغش
المتعلقــة بالشــروط التعســفیة فــي قــانون الاســتهلاك 1993أبریــل 05الصــادرة فــي 13-93التوجیهــة الأوروبیــة رقــم  -4

.الفرنسي
5 - H. BRICKS, Les clauses abusives, L.G.D.J., 1982, n° 4, p.3.
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، التأمین،یجارالإ، بیعالد و عقته یستغرق كل من في حقیقعقد الاستهلاك لما كان و 
، یخضع للأحكام العامة للعقود من جهةإذن هو ف،الأخرىوغیرها من العقود ، الةوكال

من ضمنها الأحكام ، و الأحكام الخاصة بكل نوع من هذه العقود من جهة أخرىوكذا
.1من الشروط التعسفیةالخاصة بحمایة المستهلك

عقد الاستهلاك.خصائص : ثانیا

تغرق كما أسلفنا مجموعة من العقود بالنظر إلى أن عقد الإستهلاك هو عقد یس
اختلال في و بالتالي إحداثالمسماة و غیر المسماة التي تبرم بین طرفین غیر متكافئین 

فهو حتما یختص بجملة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من ،توازن العلاقة العقدیة
.سبب إبرامهمن حیث ممن حیث موضوعه أمأطرافه، أالعقود سواء من حیث 

أطراف عقد الاستهلاك: -1

العقدي التوازن في اختلال ینتج عنه، مما تتسم عقود الإستهلاك بعدم تكافؤ أطرافها
أجل تلبیة حاجاته و إشباع من أن ضرورة الإستهلاك تجعل من المستهلك و ، حیث بینها

منه أكثر و مالیة خر أكبر منه قوة آرغباته الیومیة، یلجأ إلى ضرورة التعاقد مع طرف 
.مقدرة فنیة ودرایة 

إن أهم ما یمیز عقد الاستهلاك هو صفة أطرافه، بإعتباره عقد یربط بین المستهلك 
من جهة أخرى، و بذلك فإن مفهوم عقد الاستهلاك یتحدد أساسا من المهنيمن جهة و 

.2طرفیهتحدید خلال 

، بالمهنيیوصفمقدم السلعة أو الخدمة أجمع الفقه والتشریع والقضاء على أن 
باعتباره الطرف المقابل في ضعفالوهذه الصفة هي التي تضع المستهلك في حالة 

من الشروط هي التي تبرر تطبیق قواعد الحمایةوحالة الضعف هذه ، العلاقة العقدیة
.التعسفیة

1 - J. BEAUCHARD, op, cit., p. 38.
2 - F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 7ème éd.,
1999, n° 69-2°, p. 77 ; L. RIGAUD, Dictionnaire encyclopédique du français des affaires,
la maison du dictionnaire, Paris, 2005-2006, p. 180.
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، فإنه من من الشروط التعسفیةالمستهلك مایة الخاصة بحقواعد ومن أجل تفعیل ال
أحد المتعاقدین، إلا أن العقود التي یكون كلا في صفة المستهلك ر وفتالضروري أن ت

من عقود الاستهلاك، فإذا وجد المستهلك في علاقة تعاقدیة تعتبرطرفیها مستهلكین لا 
عدم وجود اختلال في بسبب إن الحمایة لا تكون واجبة لهفمتكافئة مع مستهلك آخر، 

.  1بین هذین الطرفینالتوازن العقدي 

مما ، مهنیین، العقد الذي یكون كلا طرفیه أیضاخرج من نطاق عقود الاستهلاكیو 
التوازن العقدي ةاستعادوبالتالي ، أبرم بین طرفین متكافئین في القوة والدرایةالعقد یفید أن 

یحول دون تمكین أحدهما أو كلاهما من القواعد المقررة الأمر الذي الطرفین، هذین بین 
كذا و للعقدعامةالقواعد الأن هذا لا یمنع من تطبیق غیر ، 2هة الشروطللمستهلك في مواج

.القواعد الخاصة لمكافحة الشروط التعسفیة في العقود

و من أجل تحدید التكییف القانوني لعقد الإستهلاك، فإن صفة أطرافه لا تعد كافیة 
عقد دقیق لتعریفرجوع إلى موضوع العقد وكذا سبب إبرامه لتحدید لذلك، مما یستوجب ال

الاستهلاك.

: محل عقد الاستهلاك:2

ه یمكنفإن، بوجه عامالمستهلكبحمایةالخاصة النصوص التشریعیة بالنظر إلى 
عقد الاستهلاك بغض النظر لموضوعاتكون أو الخدمات مهما كان نوعها أنالسلع لكل

ات خدمالاستفادة من الأو ع المعروضة للبیسلع الاقتناء فإنوبالتاليعن مدة استهلاكها، 
الشخصي أو -بهدف الاستعمال النهائي، مهنيمجردة من كل طابع والالمعروضة

.3موضوعا لعقد الاستهلاكتصلح لأن تكون ،-العائلي

.21، المرجع السابق، ص. خالد عبد الفتاح محمد خلیل-1
2 -Cass. Civ.1re, 24 Janvier 1995, Bull. civ. I, n°54, Dalloz, 1995,J,p.327, note
G.PAISANT ; Cass. Civ. 1re, 03 janvier 1996, Bull. civ. I, n° 9, J.C.P. éd. E 1996, II, P.
380, obs. PH. DELEBECQUE ; Cass. Civ. 1re, 10 juillet 1996, Dalloz, 1996, I.R., p. 191;
Cass. Civ. 1re, 11 décembre 2008, http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm

فقـرة 03المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسـات التجاریـة، و المـادة 02-04من القانون رقم 02فقرة 03المادة -3
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش السالفي الذكر.03-09من القانون رقم 02
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سبب إبرام عقد الاستهلاك:-3

حصرا فيوالمتمثل ،إلى التعاقدالدافع هو ،السبب في عقد الاستهلاكبالمقصود
تصل بمهنة یلا أي أن ذلك مهنیة، الغیر الشخصیة أو العائلیة المستهلكترغباإشباع 

من الحمایة القانونیةبالمعنيالمستهلك صفةینبغي لإكتساب ا لذ،الشخص المتعاقد
السلع  أو الخدمات لغرض غیر مهني.الشخص المتعاقد ، أن یقتني  الشروط التعسفیة

وصف معین بل إن وصف عقدلا تخضع لبأنهاالاستهلاكوتتمیز عقود 
الطابع المهني، سواء لتحقیق هدف مجرد منالاستهلاك یلحق بكل عقد یبرمه المستهلك 

، حیث تعتبر كل هذه و غیرهاأأو إیجار أو تأمینالتعاقد ینصب على عقد بیع كان هذا 
العقود من قبیل عقود الاستهلاك طالما أبرمت لغرض غیر مهني.

الوصف القانوني حدیدتلحمایة المستهلك لا بد من اللازمةمعرفة القواعد من أجل 
تستوجبالقواعدالتكییف القانوني للعقد، فهذه یصطلح علیه بما هو ، و لعقد الاستهلاك

بها من سعما ینا، والبحث المناسبتفسیر إرادة المتعاقدین وإعطائها الوصف القانوني 
التأكد من نیة الشخص المقتني للسلعة و ، وبالتالي، البحث نصوص قانونیة تستلزم التطبیق

اً باشر سواء كان مالنهائي لاستهلاك الشخصيالاقتناء من أجل اأو الخدمة وما إذا كان
، فالقانون الواجب التطبیق على هذه العلاقة القانونیة -عائلي–غیر مباشرمأ-اً خصیش-

إنه یجب تطبیق مهنیة، فلتحقیق أهدافهو قانون حمایة المستهلك، أما إذا كان الاقتناء 
أو قانون المنافسة التجاريالقانون القانون المدني أو القواعد العامة في العقود الواردة في 

.1التعاملبحسب طبیعة و ذلك 

ربیـع الثـاني 25المـؤرخ فـي05-07الصـادر بموجـب القـانون رقـم الجزائـري من القـانون المـدني 110و 70المادة -1
، الصادرة بتاریخ 31ة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری2007مایو 13الموافق لـ1428

1395رمضـان 20ؤرخ في الم58-75المتمم للأمر رقم ، المعدل و 2007مایو 13الموافق لـ1428ربیع الثاني 25
المتعلـق 03-03من الأمر رقـم 11و07من القانون المدني الجزائري، وكذا المادة المتض1975سبتمبر 26الموافق لـ
، الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة 2003یولیــو 19الموافــق لـــ1424جمــادى الأولــى 19المــؤرخ فــي ، بالمنافســة

.27، ص. 2003یولیو 20الموافق لـ 1424جمادى الأولى 20، الصادرة بتاریخ 43الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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: شكل عقد الاستهلاكثالثا

في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الوارد عقد القانوني للتعریف بالنظر إلى ال
، في العقدالكتابة استلزم المشرع الجزائري ، یتضح أنالسالف الذكر02-04قم القانون ر 

في مفهومه یستغرق إذا كان عقد الإذعان وبالتالي ، حرر مسبقاذلك من خلال عبارة و 
، عقود الإذعانكلفي هذا التعریف لیس ما یعنیه المشرعالعقود المبرمة شفاهة، فإن كل 
، والكتابة التي اشترطها مجموعها أو في جزء منها مكتوبة مسبقاتلك التي تكون في وإنما

المشرع في هذا المقام لیس المقصود بها الكتابة الرسمیة وإنما تلك الشروط العامة الواردة 
تي تتضمنها، سواء في شكل طلبیة أم فاتورة أم سند في العقد، ومهما كانت الوثائق ال

و ذلك من 1أي وثیقة أخرى مهما كان شكلهامسند أموصل تسلیم أمجدول أضمان أم
أجل تمكین المستهلك من الاطلاع على مضمون العقد ومراجعة شروطه برویة قبل 

.الإقدام على التعاقد

استعمل المشرع الفرنسي بالنظر إلى نصوص قانون الاستهلاك الفرنسي، نجد أن 
contrat»مصطلح prérédigé»عدل عن ذلكبقا، ثم للتعبیر عن العقود المحرر مس

conditions»مصطلحلیستخدم  générales des contrats»شروط وذلك للتعبیر عن ال
مما یستفاد منه أن لطرف القوي في العلاقة التعاقدیة،التي یحررها افي العقود العامة

ي قود التعوإنما یقوم بالتوقیع على هذا النوع من الهذه الشروطالمستهلك لا یمكنه مناقشة 
تتصف بالإذعان.

كما أن المستهلك مرغم على قبول الشروط الواردة في العقد الذي وقعه، كما أنه 
مرغم على قبول الوثائق المنفصلة التي تتضمن شروطا تعسفیة بالرغم من عدم التوقیع 
علیها، ومثال ذلك الإعلانات الموجهة للمستهلكین والتي تم إلصاقها على واجهة المحلات 

.2ها یتم تحریرها من طرف المهني بغرض فرضها على هؤلاء المستهلكینأو بداخل

.، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة السالف الذكر02-04من القانون رقم 05فقرة 03المادة -1
2- J. CALAIS-AULOY et F.  STEINMETZ, op. cit., n° 162, p. 171.
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عقد الاستهلاك :القانونیة لطبیعة الالثاني : الفرع

من المعلوم أن المستهلك یحصل على ما یلزمه من سلع و خدمات في إطار علاقة 
لیم بشروط تعاقدیة أصلها رضائیة، إلا أن هذا الأخیر غالبا ما یجد نفسه مرغما على التس

،یملیها علیه مقدم هذه السلع أو الخدمات دون تمكینه من مناقشتها أو التفاوض بشأنها
التشریعات المتعلقة بحمایة أغلبا اعتبرتذعان، لذالإعقد وهو ما یصطلح علیه ب

.د الإذعانقهو صورة من صور عالمستهلك أن عقد الاستهلاك 

مفهوم یستدعي تحدید من عقود الإذعان إن اعتبار عقد الاستهلاك و تبعا لذلك، ف
یستلزم إعمال قواعد حمائیة خاصة، لأنه بتوافر هذا الوصف في العقد ذلك هذا العقد، 

لمتعاقد المذعن، أما إذا انتفى هذا الوصف فإنه سیحرم من هذه الحمایة، یستفید منها ا
. 1عقد شروطا تعسفیةالحتى و لو تضمن 

قود الإذعان: المفهوم التقلیدي لعأولا

جملة من یرى البعض أن عقد الإذعان هو العقد الذي ینفرد أحد طرفیه بوضع 
لح ومزایا على حساب االتي قد تكون تعسفیة مما تمكنه من تحقیق مصةمسبقالشروط ال

أو مناقشتها أو تعدیلهالهذا الأخیر فرصة كون تدون أن حقوق الطرف المتعاقد معه 
. عدم تكافؤ مصالح أطراف هذا العقدإلى ، مما یؤديالتفاوض بشأنها

العقد الذي یسلم فیه المشتري عقد الإذعان على أنه :بعض الفقه لذلك عرف
) و لا یقبل المناقشة فیها، فیما یتعلق المهني(المستهلك) بشروط مقررة یضعها الموجب (

ناقشة محدودة بسلعة أو خدمة ضروریة، تكون محل احتكار فعلي أو قانوني، أو تكون الم
.2شأنهابالنطاق 

:كما یليخصائص أو ممیزات عقد الإذعان عرضیمكن تبعا لذلك

المستهلك في الشریعة والقانون، كلیة الشـریعة ، حمایة المستهلك في عقد الإذعان، ندوة حمایةمحمد إبراهیم بنداري-1
.6، ص. 1998دیسمبر 07و 06والقانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

. 136، ص. 1974مصر،، نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة، دار النهضة العربیة،المنعم فرج الصدةعبد -2
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د الإذعان :: خصائص عق1

مثله مثل إیجاب وقبول، مبني على ركن الرضا في عقود الإذعان بالرغم من أن 
وذلك الإیجاب والقبول فیه یتمیزان ببعض الأحكام الخاصة، بقیة العقود الأخرى، إلا أن 

في التوازن العقدي بین القوة التي یحوزها أحد طرفي هذا العقد مما یحدث اختلالاً نتیجة 
افتقاده للقوة بالنظر إلى ،هذین الطرفین، وذلك لوجود الطرف الأخر في مركز ضعف

ى السلع الملحة في الحصول علالاقتصادیة والدرایة الكافیة بشروط العقد من جهة وحاجته 
.1جهة أخرىوالخدمات من 

یصدر الإیجاب في عقود الإذعان من قبل شخص قوي اقتصادیا دون مناقشة أو 
مفاوضة، حیث یتضمن شروطاَ موحدة لكل من یرید التعاقد بصورة دائمة و مستمرة.

والتسلیم للشروط السابقة التي استقل الخضوع بعقد الإذعان القبول فيویصدر 
في مجرد الإذعان أو الخضوع یتلخصتالي فإنه الطرف القوي (الموجب) بوضعها، وبال

لا یملك في هذه الحالة (القابل)، فالطرف المذعنلتلك الشروطدون مناقشة أو مفاوضة
یشمل كل من هاأن تحریر ذلك ، كلهایرفضها أن شروط العقد أو كافة إلا أن یقبل ب

یذعن ة التعاقدیة فإن الطرف الضعیف في العلاق، و بذلك 2اتیتعامل  بالسلع أو الخدم
.3هذه العقود بعقود الإِذعاناصطلح على ثمالطرف القوي، ومنللشروط التي یملیها 

المستهلك في حاجة كون یفي السلع والخدمات التي فیتمثل محل عقد الإذعان أما 
أو تكون المنافسة فیها أو فعليحتكار قانوني خاضعة لا، و تكون إلى إشباع رغباته منها

.4فیما بینهممقدمي هذه السلع و الخدماتتفاق ابما أو نطاق نتیجة ظروف محدودة ال

ــد الظــاهر-1 ، 2، العــدد 22مرحلــة الســابقة علــى التعاقــد، مجلــة الحقــوق الكویتیــة، س. ، الجوانــب القانونیــة للمحمــد عب
.  750، ص. 1998یونیو 

. 9، المرجع السابق، ص. محمد إبراهیم بنداري-2
، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجــزء الثــاني، النظریــة العامــة للالتــزام فــي القــانون المــدني الجزائــري، بلحــاج العربــي-3

.93ص. ،1999الجزائر، 
. 10، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص. بودالي محمد-4
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الطبیعة القانونیة لعقود الإذعان -2

یملي فیه أحد المتعاقدین شروطه على المتعاقد الآخر الذي بأن عقد الإذعان یتمیز 
ا، وطه التي لا یمكن له مناقشتهكما هو بشر أو قبوله برمته لا یملك سوى رفض العقد 

فعلي القانوني أو الحتكار الاالناتجة عن و على الآخرالطرف الأولسیطرة هنا تبرز و 
طبیعة هذه العقود، الأمر مما أدى إلى تباین في أراء الفقهاء بشأن ، 1للسلع أو الخدمات

في ،النظریة اللائحیة، طبیعة عقد الإذعانمنهم یعتمدون في تحدید بعض الالذي جعل 
لأحكام القانونیة العامة للعقود.لیخضع كبقیة العقود، دعقأنهالأخر اعتبر البعض حین 

الرأي المنكر للطبیعة العقدیة لعقد الإذعان-أ

الطبیعة وذلك بإنكار أن عقود الإذعان لیست عقودا حقیقیة، الفقهاء بعض اعتبر 
ا عقد أم،حرتین وسلیمتینإرادتین تطابق هو حسبهم اعتبار أن العقدب، علیهاالعقدیة

التي الحقیقیةللطرفین، ولا المساواة العقدیةالمتطابقةالإرادة هذه الإذعان فلا تتوافر فیه 
ذلك لا یعد وبالتالي فإن ، هالتفاوض والمناقشة بین طرفیلعدم إمكانیة العقد، ذلك یستلزمها

لسلعة أو لالمحتكر -الطرف القوي من جانب واحد، وهي إرادة اً لا تصرفاً قانونیاً صادر إِ 
الضعیف، لذلك فإن الطرفستقل بوضع شروط التعاقد ثم فرضتها على ی، الذي - الخدمة

، فالرابطة القانونیة بین العقدفي إنشاء اأساسیاعنصر یمكن اعتباره إذعان هذا الأخیر لا 
.2دون سواهلمحتكِر المنفردة لرادة أنشأتها الإالمذعن والمحتكِر قد 

: " محض تغلیب لإرادة على أنهقه الفرنسي عقد الإذعان عرف بعض الفتبعا لذلك،
واحدة تتصرف بصورة منفردة، و تملي قانونها، لیس على فرد محدد بل على مجموعة 

، البحوث القانونیة في مصادر الالتزام الإرادیة و غیر الإرادیة، دراسة فقهیة أحمد شوقي محمد عبد الرحمن-1
.46، ص. 2، رقم 2002مصر، وقضائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،

عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري و المقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، لعشب محفوظ بن حامد-2
.42ص. 1990
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، وتفرضها مسبقا ومن جانب واحد ولا ینقصها سوى إذعان من من الأفرادغیر محددة
.1یقبل بقانون العقد"

ما یفسر القانون أو اللائحة، وقد ترسخ عقد الإذعان كیفسرو من ثم، ینبغي أن 
الإعتقاد لدى المستهلك وهو یتلقى هذه العقود المعدة سلفا، أنه لا تمییز بین النصوص 
التشریعیة أو التنظیمیة وبین الوثائق التعاقدیة التي یصدرها المحترفون، من حیث كونها 

.2تفرض علیه فرضاً 

ان : الرأي المؤید للطبیعة العقدیة لعقد الإذع-ب

إلا أن غالبیة كل من الفقه  تقوم علیه العقود، الذيمبدأ المساواة تراجعبالرغم من 
تطابق ذلك أن فقهاء القانون المدني یرون بأن ،صحة عقود الإذعانوالتشریع أقرت ب

التي تخضع العامة للقواعد إرادتي الموجب والقابل في عقد الإذعان یجعلون منه خاضعا 
على اعتبار أن هذه القواعد لا تلزم طرفي العقد بضرورة مناقشة ، الأخرىلها سائر العقود

اتفاق الطرفین على إِحداث أثر قانوني ما تستوجب رشروط العقد والتفاوض بشأنها بقد
.3معین

مهما بلغ الضغط الذي یملیه الطرف القوي على الطرف المذعن، فإنه لا یبلغ حد ف
الأقل یفسده، ومهما كان ضعف أحد المتعاقدین أمام الإكراه الذي یعدم الرضا أو على

الآخر، فهذا لا أثر له على طبیعة العقد، لأن هذا الضعف هو ظاهرة اقتصادیة لا 
اً لا یكون بإنكار صفة العقد الذي یعد عقد،قانونیة، وبالتالي فإن علاج هذه الوضعیة

1 - R. SALEILLES, De la déclaration de volonté, contribution à l’étude de l’acte
juridique dans le code civil allemand, 1901, n° 891, p. 229 : « les contrats d’adhésions
dans lesquels il y a une seule volonté agissant comme unilatérale,  qui dicte sa loi non plus
à un individu mais à une collectivité indéterminée, et qui s’engage déjà par avance
unilatéralement son adhésion, de ce qui voulait accepter la loi du contrat et s’emparer de
cet engagement déjà crée sur soi-même. »

. 14، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص. بودالي محمد-2
3 -J. CARBONNIER, Droit civil, t.4,  Les obligations, P.U.F., coll. Thémis droit privé,
22ème  éd., 2000,  n°950, p. 1981 : «Ce qui caractérise le contrat c'est à la fois d'être un
accord de volontés et de se voir reconnaître le pouvoir de créer des effets juridiques par le
droit objectif. L'accord de volontés reste ainsi le critère du contrat. Il est une procédure
spécifique de création d'effets juridiques.»
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بأنه :" تبادل تعبیر عن لعقد اإرادتین، وبذلك فهو ینطوي تحت تعریفطابقتم بتاً حقیقی
إِرادتین متطابقتین بقصد إِنشاء التزام أو أكثر"، بل إِن هذه العقود تتمیز عن العقود 

الغلط المعتادة بكونها موحدة بالنسبة للجمیع، لذلك یقل فیها خطر وقوع المتعاقد في
. 1، كما تسهل على القاضي رقابة شروطهاوالتدلیس

إلى القول بأن حمایة الطرف المذعن لا یكون من 2لفقهتطبیقا لذلك ذهب بعض ا
خلال إنكار صفة هذا العقد، بل العلاج الناجع یكمن في العمل على تقویة الطرف 
الضعیف حتى لا یستغله الطرف القوي، لذلك فإن أفضل صور هذه الحمایة یكون من 

بة لها.  خلال تدخل تشریعي ینظم عقود الاستهلاك و یضع أسس الحمایة المناس

: المفهوم الحدیث لعقود الإذعانثانیا

لقد ساهم ظهور المؤسسات الاقتصادیة الكبرى الناتجة عن التقدم الصناعي والتطور 
التكنولوجي في تركیز وسائل إنتاج السلع وتقدیم الخدمات في أیدي المهنیین، الأمر الذي 

ي العقد، مما نتج عنه انفراد أدى إلى اختلال في التوازن بین المراكز القانونیة لطرف
الطرف القوي في العلاقة التعاقدیة في تحریر العقد سلفا بتضمینه الشروط التي تحقق له 

في هذه العلاقة دون تمكینه من مناقشتها الطرف الضعیف حقوق مصالحه على حساب 
أو التفاوض بشأنها.

أو التحضیر یها فالمستهلك لتلك الشروط، بأن یتعاقد دون التفكیر ضعف ویظهر 
المهني في تكریر قوة الطرفظهر ، وت3اتطلبه الحصول على السلع أو الخدملها قبل 

عملیة التعاقد والتي تكسبه من الخبرة والدرایة ما یمكنه من وضع شروطه بما یحقق 
، مما بشأن شروط التعاقددون السماح للطرف المتعاقد معه بإمكانیة التفاوض ،أهدافه

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، دار إحیاء التراث العربي، عبد الرزاق السنهوري-1
. 231، ص. 116بیروت، رقم 

.232،  ص. 117، المرجع نفسه، رقم عبد الرزاق السنهوري-2
، حمایة الرغبة المشروعة للمستهلك في القانون الجزائري، دراسة مقارنة "المطابقة والضمان"، مذكرة غمري عز الدین-3

.8، ص. 2005- 2004، -السانیا–تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة وهران 
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ختلال في التوازن الاما یحدث م،فرض هذه الشروط التي تتصف بالتعسفللمهني یتیح 
.1ل انتشار المنافسة الحرة و مع عدم وجود احتكار قانوني أو فعليالعقدي حتى في ظ

و هكذا تطورت فكرة عقد الإذعان لتستوعب ضرورات حمایة المستهلك في مواجهة  
التي أصبحت تتعامل القویة دمات الإنتاج الضخم وشركات توزیع السلع والخمجتمعات

، فعقد الإذعان 2وفي غیاب أي مفاوضة أو مناقشة عند إعدادهانموذجیةمن خلال عقود 
.3الإنتاج و التوزیع وعلاقاتها العقدیةسیر مؤسساتالمظهر القانوني لمركزیة أصبح 

، عرف جانب من الفقه عقد الإذعان على أنه : "عقد محرر مسبقا منوتبعا لذلك
قبل أحد طرفیه، وما على المتعاقد الآخر إلا القبول بشروط العقد دون إمكانیة حقیقیة 

هو عقد یتحدد مضمونه التعاقدي كلیا أو إذن عقد الإذعان إن ف، وبالتالي 4لمناقشتها"
مناقشة أو تفاوض مسبقجزئیا بشكل مجرد وعام قبل المرحلة التعاقدیة، فهو ینعقد بدون 

لمذعن له، أما إرادة المذعن فلا تتدخل إلا من الفردیة لبالإرادةیتحدد مما یجعل مضمونه 
شروط یفید أنه إذا تم وضعمما، 5قانوني لهذه الإرادة الأحادیةإضفاء الطابع الأجل 

تسلیم ، ثم تم وعرضها على الجمهور في شكل موحدجانب واحدلتعاقد من مسبقة ل

1 -J. CARBONNIER, op.cit., n°950, p.1981: «Le contrat d'adhésion n'est pas rigoureuse-
ment définissable, mais plusieurs traits s'y retrouvent  habituellement : 1° la supériorité
économique de l'un des contractant, qui le met de facto en mesure de dicter ses conditions
à l'autre dans son intérêt exclusif ; 2° le caractère unilatéral des clauses, préparées par  les
soins du potentior, en l'absence de négociation individuelle ( c'est un des critères retenus
par une directive du conseil de la C.E.E. du 5 avr. 1993), comme un tout qui est à prendre
ou à laisser (on y adhère plutôt que l'on n'y consent); 3° l'invariabilité, la rédaction
standardisée (c'est un contrat de masse)».
2 - J. GHESTIN, G. LOISEAU et Y. SERINET, « Traité de droit civil - La formation du
contrat » T.1 : Le contrat – Le consentement, 4ème éd., L.G.D.J, (LEXTENSO-EDITIONS),
Point Delta, 2014, n°384, p.p.289; 290.

، حمایــة المســتهلك فــي إطــار النظریــة العامــة للعقــد، نــدوة حمایــة المســتهلك فــي الشــریعة حســام الــدین كامــل الأهــواني-3
. 06، ص. 1998یسمبر د07و 06عة الإمارات العربیة المتحدة، والقانون، كلیة الشریعة والقانون بجام

4 -L. RIGAUD, op. cit., p. 180 ; J. GHESTIN, Rapport introductif, in Les clauses
abusives entre professionnels, op.cit, p. 09 ; R. CABRILLAC, Droit des obligations,
Dalloz, Coll. Cours, 5ème éd., 2002, n° 43, p. 29 : « Le contrat  est d’adhésion  lorsque les
stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties  ou rédigées
par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient
être librement discutées.»
5 -G. BERLIOZ, Le contrat d’adhésion, 2ème éd., L.G.D.J ., 1976, p. 27 et s. ; LAMY,
Droit de l’entreprise, éd. Lamy S.A., 2000-2001, n° 4-219, p. 596.
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اعتبر ،رصة مناقشتها أو التفاوض بشأنهاإتاحة فشروط دون هذه الالطرف الآخر بكل 
.الإذعانهذا العقد من عقود 

إلى الشروط العامة التي في العقد -المستهلك–ونظرا لإذعان الطرف الضعیف
العقد عرف المشرع الجزائري یحررها المهني مسبقا دون تمكینه من مناقشتها أو تعدیلها، 

من القانون رقم 03في المادة -قتصاديالعون الا-والمهنيالذي یجمع بین المستهلك 
كل اتفاق أو اتفاقیة بأنه: المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04-02

تهدف إلى بیع سلعة أو خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق، مع إذعان الطرف 
الآخر، بحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي  فیه

، أن المشرع الجزائري قد قدم تعریف لعقد هذا النصمضمون خلال یتضح من 
بعض الأحكام المتعلقة بتكوینه الإذعان، بعدما كان قد اكتفى في القانون المدني ببیان

تفسیره، وهكذا أصبح لازما للاستفادة من الحمایة القانونیة للمستهلك من الشروط و 
.مهنيالالتعسفیة، وجود عقد إذعان بین المستهلك و 

الجزائري الذي أحكام القانون المدني إلى الرجوع ،تحدید مفهوم عقد الإذعانیستلزم 
على أنه :"یحصل القبول في عقود الإذعان بمجرد التسلیم بشروط 70المادة نص في 

. 1مقررة یضعها الموجب ولا یقبل المناقشة فیها "

نصوصالشى مع المفهوم الحدیث لعقود الإذعان یتماوتجدر الملاحظة، أن 
في منه وكذا70في المادة ،القانون المدنيالقانونیة التي أوردها المشرع الجزائري في 

، اللذان لم یشیرا إلى فكرة الاحتكار أو فكرة ضروریة 02-04القانون رقم من 3المادة 
تحریر شروط من جهة، إذعان، وإنما اشترط لاعتبار العقد أنه عقد السلعة أو الخدمة

إذعان ومن جهة أخرى،،د مسبقا من قبل أحد المتعاقدین وعرضها على المتعاقد الآخرالعق
. و إحداث أي تغییر حقیقي فیهاأالطرف الآخر بكل شروط العقد دون إمكانیة مناقشتها

، و قــد اقتبســتها العدیــد مــن 100لقــد اســتوحى المشــرع الجزائــري هــذا الــنص مــن القــانون المــدني المصــري فــي مادتــه -1
مـــن ق. م) 81مـــن ق. م) ؛ الكویـــت (المـــادة 100مـــن ق. م) ؛ لیبیـــا (المـــادة 101ســـوریا (المـــادة كقـــوانین العربیـــة، ال
ق.م.).167/2العراق (المادة و 



 

46

، والمهنيمن هنا یظهر أن المشرع لم یشترط لصحة العقد المبرم بین المستهلك 
وجود مساواة حقیقیة بین المتعاقدین أو مناقشة سابقة على إبرام العقد، لكنه وضع تقنیات 
تسمح بحمایة الطرف الضعیف، تكون أكثر فعالیة من تلك التي قررتها قواعد القانون 

.1المدني

، أن عقود الاستهلاك التي تجمع 2أما فیما یخص موقف الفقه، فقد اعتبر البعض
من جانب واحد محرر اً هي بمثابة عقود إذعان، كونها تعد اتفاقالمهنيبین المستهلك و 
، وما على المستهلك إلا رفضه أو قبوله في مجمله دون مناقشة المهنيمسبقا من قبل 

تشترك في خاصیة إلا أنها ، وبالرغم من أن عقود الاستهلاك هي عقود متنوعة، هلشروط
ذعان.الإعقود اعتبارها من واحدة وهي 

: علاقة عقود الإذعان بالشروط التعسفیة لثاثا

إن تحریر عقد الإذعان من جانب واحد یسمح بإدراج شروط تعسفیة، ذلك أن 
من توجیه إرادة المستهلك للتعاقد من القوة الفنیة والقدرة المالیة ما یمكنه المتدخل یملك 

ستهلك نفسه في معه من أجل تلبیة حاجاته من السلع والخدمات، نتیجة لذلك یجد الم
.3، مما یؤدي لاختلال في توازن العلاقة العقدیة بینهماالمهنيمركز ضعف أمام 

یتمیز المستهلك الطرف الضعیف في عقد الاستهلاك بكونه شخصا عدیم الخبرة أو 
المتعامل معه، ومهما كان وعي المستهلك وتمتعه المهنيالتجربة أو الكفاءة بالمقارنة مع 

لا أنه ملزم بقبول الشروط المتضمنة بالعقد، لأنه لا تتوافر لدیه حریة بخبرات معینة، إ
.4الاختیار و القدرة على المفاوضة والمساومة لمناقشة شروط العقد

1 - LAMY Droit économique, op. cit., n° 4277, p. 1487.
2 - H. BRICKS, op. cit., n° 7, p. 5 ; LAMY, Droit de l’entreprise, éd. Lamy S.A., 2000-
2001, n° 4-219, p. 596.

إن ظاهرة عقود الإذعـان لیسـت مقصـورة فـي العلاقـة بـین المحتـرفین و المسـتهلكین، و إنمـا یمكـن أن تتـوافر فـي كـل -3
مــرة یكــون فیهــا أحــد المتعاقــدین علــى قــدر مــن القــوة لفــرض شــروطه المتشــابهة علــى فئــة معینــة مــن المتعاقــدین، كمــا هــو 

فـــي العلاقـــات بـــین نتشـــاراً االمـــوردین مـــع المـــوزعین، و لكنهـــا تظهـــر أكثـــر الحـــال بالنســـبة لأربـــاب العمـــل و العمـــال، أو
. المهنیینالمستهلكین و 

4 -M. FONTAINE, Rapport de synthèse, in La protection de la partie faible dans les
rapports contractuels, Comparaisons franco-belges, L.G.D.J., 1996, p.614.
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تجدر الملاحظة، إلى أن عقد الإذعان وإن كان یشكل في الواقع المیدان الخصب 
ا تعسفیة، فهذه الأخیرة ، إلا أن هذا لا یعني تضمنه بالضرورة شروط1للشروط التعسفیة

غیر محصورة في نطاق هذا العقد، فهناك العدید من عقود الإذعان التي لا تتضمن 
على المهنيشروطها أي تعسف، علاوة على ذلك فإن الممارسات التعسفیة التي یفرضها 

الأمر المستهلك، قد تكون إما  نتیجة استغلال سلطته الاقتصادیة أو لضعف المستهلك،
.2قتضي حمایة المتعاقد الذي یوجد في وضعیة ضعف مهما كانت طبیعة العقدالذي ی

الثاني : مفهوم الشروط التعسفیة.المطلب

مما لا شك فیه أن المهني ملزم بإعلام المستهلك بالشروط العامة للتعاقد و بالحدود 
فیة التي المتوقعة للمسؤولیة العقدیة، وذلك من أجل حمایة هذا الأخیر من الشروط التعس

دون إشراك الطرف و تولى تحریره بإرادته المنفردة یقد یضمنها المهني في عقده الذي 
وهكذا تنعكس القوة الاقتصادیة ، في ذلك أو السماح له بمناقشته أو تعدیلهمعه خر الآ

فرض إرادته وشروطه التعاقدیة على المستهلك،علىقدرته فيللمهنيوالكفاءة المهنیة 
.3ا تكون تعسفیةالتي غالبا م

التعریفات التي تعرض لها فهوم شامل للشرط التعسفي من خلال مإعطاءولا یمكن 
تقدیر الطبیعة ا یتمأساسهالتي على ر ییامعتحدید الیستوجبالتشریع والفقه، وإنما كل من 

للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیةتوسیع الحمایة القانونیة بغرض التعسفیة للشرط، 
. العلاقات بین الأطراف المتعاقدةاستقرار وتحقیقجهة هذه الشروط، موال

الضرورة أن عقد الإذعان هو معیار لتطبیق الحمایة من الشروط التعسفیة بل یعد قرینة بسیطة على وجود لیس ب-1
التعسف، ذلك لأن الطرف القوي الذي ینفرد بتحریر العقد یملك من القوة و الدرایة ما یمكنه من التعسف في إملاء 

الشروط التي تخدم مصالحه على حساب الطرف المتعاقد معه.
2 - J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les
clauses abusives en droit français et en droit européen, in La protection de la partie faible
dans les rapports contractuels, Comparaisons franco-belges,  L.G.D.J., 1996, n° 22, p. 20 :
« même si les clauses ont fait l'objet d'une négociation individuelle, le professionnel peut
abuser le consommateur, soit en profitant de sa puissance économique, soit en en profitant
de la faiblesse (économique ou d'autre) du consommateur, il convient donc de protéger
quelle que soit la forme du contrat, les contractants en position d'infériorité.»
3 -J. CALAIS-AULOY et F.  STEINMETZ, op. cit., n° 3, p. 4.
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الأول : تعریف الشرط التعسفي الفرع

لغة هو الاستخدام السيء، أما قانونا فیعرف التعسف على أنه التعسف یقصد ب
ویعرف جانب من الفقه الشرط التعسفي بأنه الشرط 1الاستخدام الفاحش لمیزة قانونیة

قا من قبل الطرف القوي لتحقیق میزة فاحشة على حساب الطرف الأخر مما المحرر مسب
.2حقوق و التزامات أطراف العقدبین توازن الفي یحدث اختلالاً 

3التمییز بین التعسف في إستعمال الحقلرفع اللبس عن بعض المفاهیم، یستوجب و 

لحقه بقصد استعمال الشخص، ، حیث یقصد بالتعسف في استعمال الحقالحقتجاوزو 
الإضرار بالغیر، أي أن صاحب الحق له أن یستعمل حقه كما یشاء، ولكن دون قصد 

یقصد التجاوز فإنالإضرار بالغیر، فإذا قصد ذلك یكون متعسفا، وعلى العكس من ذلك، 
في ضررا للغیر، فالتجاوز بذلك استعمال الشخص لحقه متجاوزا للحد المألوف فیحدث به 

.4حدود حق الغیرإلى لیمتدحقهحدود الشخص ىتعدهذه الحالة أصبح ی

التي یكون هدفها تلك الشروط":5یقصد بالشروط التعسفیة طبقا للتشریع الفرنسي
أو المستهلك نتیجة الاختلال الظاهر بین التزامات المهنيأو أثرها إحداث ضرر لغیر 

وم الشرط التعسفي، "، خلافا لذلك، وسعت بعض التشریعات من مفهوحقوق أطراف العقد
كالتشریع الألماني الذي یستدل على التعسف من خلال غیاب حسن النیة، حیث عرف 

من العقود، والتي دیلعدفي اتصاغتلك الشروط التي الشروط التعسفیة على أنها :" 

والعلـوم مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، كلیـة الحقـوق، علاقة قـانون حمایـة المسـتهلك بقـانون المنافسـة، مزاري عائشة-1
.66، ص.2013-2012السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة 

2 - J. CALAIS-AULOY  et F. STEINMETZ, op. cit., n° 175. p. 185 ;
الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون، منشأة المعارف، ، عمر محمد عبد الباقي-3

.417؛416، ص. ص. 517م ، رق2004الإسكندریة، مصر، 
، 2002دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، 2.ط، التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء، إبراهیم سید أحمد-4

.40؛39. .صص
5 - Art. L.132-1 al. 1 c. consom. Fr. modi. par  loi n° 95-96 du 01 février 1995 : « Dans les
contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont
abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-
professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les
obligations des parties au contrat. ».
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فیتضرر هذا الأخیر بصفة أثناء إبرام العقد الآخر، المتعاقدعلى أحد المتعاقدین یفرضها 
."لأنها تخالف مبدأ حسن النیة أو الأحكام التنظیمیةمفرطة، 

من هذا التعریف، أن المشرع الألماني قد تمسك بمبدأ حسن النیة في التعاقد، یستفاد
تعسف هذا الشرط المحرر مسبقا، لتقدیر الطابع التعسفي للشرط التعاقدي، حیث ربط

تضرر المتعاقد منه بمخالفته لهذا المبدأ.و 

متأثرا بما من قانون الاستهلاك L.132-1شرع الفرنسي أحكام المادةعدّل الملقد 
یعتبر ، التي نصت على أنه:" 1لتوجیهة الأوروبیة المتعلقة بالشروط التعسفیةجاء في ا

تعسفیاً الشرط غیر الخاضع للمفاوضة الفردیة خلافا لما یقضي به مبدأ حسن النیة، 
في غیر صالح المستهلك، بین حقوق عدم توازن ظاهریؤدي إلىوالذي یؤدي إلى 

، ویلاحظ أنه بالرغم من تبني المشرع الفرنسي 2"وإلتزامات الأطراف الناجمة عن العقد
لمفهوم الإختلال الظاهر كمعیار لتحدید الشرط التعسفي، غیر أنه لم یأخذ بالعنصرین 

حسن النیة. اللذین اشترطتهما هذه التوجیهة، ألا و هما : المفاوضات الفردیة و مبدأ

فلم یكتف بالوقوف عند المفهوم الكلاسیكي لعقد الإذعان، بل المشرع الجزائريأما 
كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد لشرط التعسفي على أنه : " أعطى تعریفا ل

أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق و واجبات 
، ویستخلص من هذا التعریف أن المشرع قد عرف الشرط التعسفي من 3"دأطراف العق

1 - Art. 3 al. 1 Directive C.E.E. n° 95-13, 05 avril 1993, concernant les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les consommateurs : «Une clause d'un contrat n'ayant pas
fait l'objet d'une négociation  individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit
de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»
2 - J. CALAIS-AULOY, Clauses abusives : le concept in Colloque "La Commission des
clauses abusives en action : 30ème anniversaire", http://www.clauses-abusives.fr/colloque
/index. htm : « la loi française transpose fidèlement la notion de déséquilibre significatif,
mais elle ne reprend pas deux éléments de la définition européenne : la négociation
individuelle et l'exigence de bonne foi, ce qui conduit à élargir, au moins en théorie, le
concept de clause abusive.»

02-04من القانون  رقم 5الفقرة 3المادة -3
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المذكور سالفا. 
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، ألا وهي إحداث اختلال ظاهر في التوازن بین حقوق هتنفیذخلال الآثار المترتبة عن
.المتعاقدةوالتزامات الأطراف

بصفة خاصة في عقود الإذعان والعقود النموذجیة، ترد الشروط التعسفیة فإنمنه و 
، والعلميمتخصصون یتمتعون بالتفوق الاقتصادي أشخاص دادها مسبقا التي یتولى إع

وقد تبدو وفقا للقواعد العامة، شروطا عادیة لا تمس بسلامة الرضا، ولكن في حقیقتها 
تهدف إلى الحدیثة ، وإذا كانت التشریعات اتهتزید من التزامو مجحفة ترهق المستهلك 

تخفیف من حدتها، فإنها تواجه صعوبة في حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة أو ال
رها.ــــتحدیدها والكشف عن مختلف مظاه

ن هناك بعض الشروط التعسفیة التي تعد غیر مشروعة أي مخالفة وللإشارة فإ
للنظام العام، إلا أن الإشكال لا یطرح بالنسبة لهذه الشروط، ذلك أنه للتخلص منها یكفي 

لشرعي فقط، وعلى النقیض من ذلك، هناك العدید من على المستهلك إثبات طابعها غیر ا
الشروط المشروعة التي قد تكون تعسفیة، إذا ما رتبت عدم توازن في العقد لصالح أحد 

من هنا یظهر أن مسألة الحمایة القانونیة من الشروط التعسفیة و ، -المهني–الطرفین 
.1هي التي تطرح أكثر صعوبة

أنه :على مكن تعریف الشرط التعسفي أنه ی2رى البعضتأسیسا على ما سبق، ی
الشرط الذي یستأثر أحد طرفي العلاقة العقدیة بفرضه تعسفا على الطرف الأخر، مما "

تعدیله أو مناقشته أو التفاوض بشأنه، ویرجع ذلك لإمكانیة حقیقیةیجعله خاضعا له دون 
لقدرة الفنیة والمالیة التي إلى عدم التكافؤ بین طرفي العقد من حیث القوة الاقتصادیة وا

بهدف تحقیق میزة فاحشة له، على حساب الطرف الآخر دون وجه یحوزها أحد الطرفین، 
مما ینتج عنه اختلال ظاهر في التوازن العقدي بین حقوق والتزامات أطراف العقد ،حق

".في مختلف مراحله

1 - H. BRICKS, op. cit., n° 11, p. 09.
أثر التفوق الإقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في القانون الجزائري و القانون المقارن، رباحي أحمد، -2

، مقــال منشـور علــى الــرابط الإلكترونــي : 346ص.ة الشـلف، الجزائــر، ، جامعــ5مجلـة اقتصــادیات شــمال إفریقیـا، العــدد 
www.univ-chlef.dz/renaf/Articles.../article_16.pdf.
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د عن مقتضى ویستفاد من هذا التعریف أن الشرط التعسفي هو ذلك الشرط الزائ
العقد، والذي یغیر من أثاره، فیشكل بذلك عبئا على الطرف المذعن دون مقتضى، ولا 
یمكن اعتبار الشرط الذي یرتب التزاما هو في الأصل من مقتضى العقد شرطا تعسفیا، 

.1لأن مثل هذا الالتزام لا یحتاج إلى شرط، لذلك فوروده بالعقد وعدمه سیان

لا یرد على عقود الاستهلاك أو عقود الإذعان فقط، بل إنه كما أن الشرط التعسفي 
.یرد على كل عقد یختل توازنه، وتصبح العدالة بین طرفیه مفقودة

إضافة إلى ذلك، فإن الشرط التعسفي هو من وضع أحد المتعاقدین فقط، أما 
بمعنى أن الطرف المتعاقد الأخر فلیس له سوى الخضوع لهذا الشرط و التسلیم به، 

لضعیف یخضع للشرط التعسفي سواء كانت مناقشة غیر متاحة إطلاقا كما هو الشأن ا
في عقود الإذعان أو كانت متاحة لكنها مجرد فرض نظري، وهمي، لا یتحقق، لأن 

كما لا ، عیف یكون مجبرا على عدم الالتفات إلى الشروط التي فرضت علیهضالطرف ال
ي، أي أن الشرط یعتبر تعسفیا إن تحققت تهم الطریقة التي یفرض بها الشرط التعسف

شروطه سواء كان مكتوبا أو ملفوظا.

أنه لكي یعتبر الشرط تعسفیا یستلزم توافر عنصران ، نستخلص مما سبق بیانه
هامان، الأول اقتصادي وهو التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة التي یحوزها المهني، 

و المفرطة التي یحصل علیها هذا المهني بمناسبة المیزة الفاحشة أو الثاني قانوني و هو 
التعاقد، حیث یؤدي ذلك إلى الإخلال بالتوازن العقدي بین المهني في مواجهة الطرف 

.والذي غالبا ما یكون مستهلكاً المتعاقد معه

هذا و یتمیز الشرط التعسفي عن عقود الإذعان في أن عقود الإذعان تعتبر عقودا 
وضع على یهیمن الطرف الأقوى ساس تطابق إرادتي طرفیها، إلا أن على أحقیقیة قائمة 

شروط العقد دون إتاحة الفرصة للطرف الضعیف أن یعدل شرطا من شروطه، أما الشرط 
فهو شرط وارد في العقد المراد إبرامه یغطي في مضمونه جمیع المسائل ،التعسفي

وفــق الفقــه الإســلامي و القــانون الجزائــري، حمایــة المتعاقــدین مــن الشــروط التعســفیة ربــاحي أحمــد، یراجــع تفصــیلا،-1
.29-26.ص. ص، المرجع السابق
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مما ، 1عتبر عقدا حقیقیا قائما بذاته، مما یفید أنه لا یبعضهاالمتعلقة به، أو یقتصر على 
.یستوجب البحث في المعاییر التي تحدد الطابع التعسفي لهذا الشرط

ر تحدید الطابع التعسفي للشرطییالثاني : معاالفرع

التعریفات التي تبنتها باختلافتحدید الطابع التعسفي للشرط معاییر ختلف ت
على معیار التعسف في الأمر في بدایة عتمدمثلا، االتشریع الفرنسي ف. التشریعات

، ثم تراجع عن ذلك بتبنیه لمعیار فاحشةاستعمال القوة الاقتصادیة للحصول على میزة 
تبناه، وهو ذات المعیار الذي الأطراف المتعاقدةالاختلال الظاهر بین حقوق والتزامات 

المشرع الجزائري.

یة للحصول على میزة مفرطة: معیار التعسف في استعمال القوة الاقتصادأولا

في النص القانوني الفرنسي القدیم، الذي یقضي بأنه : " مضمونمن خلال استقراء 
التيأو المستهلكین، تعتبر تعسفیة الشروطالمهنیینو غیر المهنیینالعقود المبرمة بین 

فيالتعسفالمستهلك، نتیجةأو علىالمهنيغیر علىالمهنيبواسطةمفروضةتبدو
ستخلصن، 2"مبالغ فیهامیزاتعلىالمهنيو تسمح بحصولالإقتصاديالتفوقاستخدام

في استعمال القوة المهني تعسف أنه یوجد عنصران هامان لاعتبار الشرط تعسفیا وهما : 
. على حساب المستهلكمیزة مفرطةتحقق الاقتصادیة التي 

:: التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة1

الطابع التعسفي على الشرط أضفىأن المشرع الفرنسي ذا النص یظهر من خلال ه
تعسف في استعمال النتیجة المهنيالذي یفرض على المستهلك أو غیر المهني من قبل 

یعد الشرط فاحشة، بمعنى أنه الاقتصادیة بغرض الحصول على میزة لقوتههذا الأخیر 
قوته ناتجة عن تعسفه في استعمال هنيللمالممنوحة المفرطةإذا كانت المیزة ،تعسفیا

.72، المرجع السابق، ص.ذیب عبد االله محمودعبد االله-1
المتعلــق بــإعلام و حمایــة المســتهلكین، 1978جــانفي 10المــؤرخ فــي 23-78مــن قــانون رقــم 1فقــرة 35المــادة -2

حیث نص المشرع الفرنسي على الشرط التعسفي بالفعل أو التصرف الذي یمنح المحترف میزة فاحشة.
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لذلك یوصف ،یتم استخلاص هذا الشرط من الصفة الخاصة بأطراف العقدالاقتصادیة، و 
هذا المعیار بأنه شخصي، حیث أن خضوع المستهلك لضغوط عملیة هو الذي یجعله 

طر الذي یسیالمهنيغالبا ما تفرض على المستهلك من قبل التيیقبل بمثل هذه الشروط 
التي یتم إعدادها مسبقا.لا سیما،على العقود

التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة هو تعسف بأن المقصود ، بعض الفقهیرى
في الموقف المستخدم في نطاق إبرام التصرفات القانونیة، تمییزا له عن التعسف في 

ة الاجتماعیة ، والذي یعني تجاوز الغای1استعمال الحق المعروف في القواعد العامة
من تفوق اقتصادي وعلمي بالمقارنة المهنيلما یملكه و ذلك بالنظرللحقوق الشخصیة، 

، الأمر الذي تتضح معه مظاهر استغلال الذي یفتقد لمثل هذا التفوقمع المستهلك
لحاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة، وبالتالي إمكانیة فرض شروطه علیه، لكونه المهني

قبول التعاقد أو رفضه، دون أن تتوافر لدیه أي إمكانیة حقیقیة لمناقشة هذه لا یملك إلا 
.2الشروط

یعد معیار التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة بدون جدوى من الناحیة العملیة 
، غالبا ما تكون نتیجة السیطرة المهنيفي نظر بعض الفقه، ذلك أن القوة التي یتمتع بها 

من المهنيمنها اقتصادیة، وأن هذا التفوق الفني هو الذي یمكن الفنیة والتقنیة أكثر
فرض شروطه التعسفیة، نظرا لخبرته في إبرام العقود والصفقات، ومعرفته بالالتزامات 

إلتزاماته وفرض تحدیدللوسائل التي تمكنه من هوامتلاكوالحقوق الناشئة عن العقد، 
لمتعاقد معه، الأمر الذي أدى بالمشرع الشروط التي تحقق مصالحه على حساب الطرف ا

.3الفرنسي إلى إلغاء هذا المعیار

، یعتبر البعض أن هذا المعیار یتسم بالغموض وعدم الدقة، خاصة وأن و بناء علیه
القوة الاقتصادیة للمتدخل تقدر على أساس حجم المشروع الذي یستغله والوسائل التي 

الاقتصادیة لیست دائما ملازمة للمشروعات یمتلكها في ممارسة نشاطه، غیر أن القوة
1 - J. GHESTIN, L’abus dans les contrats, Gaz. Pal., 1981, 2, doc., p. 379.
2 - PH. STOFFEL MUNCK, L’abus dans le contrat, Essai d’une théorie, L.G.D.J., 2000,
p. 302.

.141، المرجع السابق. ص. عامر قاسم احمد القیسي-3
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الكبرى والقویة اقتصادیا، فضخامة المشروع لا تعني دائما القوة الاقتصادیة، فقد یتمتع 
تاجر صغیر باحتكار محلي یجعله یتمتع بقوة اقتصادیة تماثل قوة مشروع  اقتصادي 

.1كبیر

بمناسبة التعاقد .فاحشةمیزة حصول المهني على : 2

مقابل مغالى فیه مفروض بواسطة شرط عرف بعض الفقه المیزة الفاحشة بأنها: لقد 
.2أو شروط عدیدة مخالفة للقانون المدني أو القانون التجاري

والتي بدورها ، للمهنيمفرطةیعد هذا المعیار موضوعي یتعلق بتوفیر مزایا 
العقد، مهما كان نوع هذه أطراف تؤدي إلى اختلال التوازن العقدي بین حقوق والتزامات 

المزایا مادام أن النص القانوني لم یشر إلى أي نوع من أنواع المزایا نقدیة أو غیر نقدیة، 
العقدبمناسبة المهنيبأن معنى المیزة المفرطة التي یحصل علیها 3لذلك یؤكد بعض الفقه
، أو عن تزاماتمن الالمستهلكما یقع على، بل تعني كذلك فقطلا تتعلق بثمن السلعة

التي حصل المیزةؤخذ في الاعتبار ت، لذلك یجب أن المهنيطریق التخفیف من التزامات 
وتقترب فكرة المیزة المفرطة من فكرة الغبن كما .4لشرط الوارد بالعقدانتیجة المهنيعلیها 

هي معروفة في القواعد العامة من حیث ترتیب الفكرتین لضرر مباشر یمس بالعدالة 
.5دیة ویؤدي إلى عدم التوازن بین حقوق والتزامات المتعاقدینالعق

على إثر ذلك ذهب بعض الفقه الفرنسي، إلى اعتبار أن مسألة تقدیر الصفة 
إنما و التعسفیة للشرط، لا یجوز أن تتعلق بمحل العقد أو موضوعه الأساسي أو الثمن، 

1 - P. GODE, Protection des consommateurs, Clauses abusives, R.T.D. Civ. 1978, p. 744.
.223، المرجع السابق، ص. أحمد محمد محمد الرفاعي-2
.222، ص. نفسه، المرجع أحمد محمد محمد الرفاعي-3
، و الجدیر بالذكر أن هذه المادة ألغیت 1978جانفي 10المؤرخ في 23-78من القانون الفرنسي رقم 35المادة -4

تعـدیل الاستهلاك الفرنسي، لكنهـا أبقـت علـى نفـس المعیـارین، غیـر أنـه بعـد من قانون L.132-1و حلت محلها المادة 
، تــم اســتبدال هــذین المعیــارین بمعیــار الإخــلال 1995فیفــري 01المــؤرخ فــي 96-95هــذه المــادة بموجــب القــانون رقــم

الظاهر بین الحقوق و الالتزامات بین طرفي العقد.
5 - J.  GHESTIN, Traité du droit civil, les obligations, Le contrat, Formation, 1re édi.,
L.G.D.J., 1980, P. 686.
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حقوق والالتزامات الواقعة على توازن بین الالتتعلق بما یترتب عن هذا الشرط من اختلال 
.1طرفي العقد، وهو ما یمیز أساسا الشرط التعسفي عن الغبن

ومن ناحیة أخرى، اتجه جانب آخر من الفقه إلى عدم حصر هذه المیزة المجحفة 
في هذا المجال الضیق، وإنما ینبغي النظر إلیها من حیث الأثر الذي تخلفه في العقد،   

.2للمستهلكفعالةتحقیق حمایة بهدفقوق و التزامات طرفیه، وهو عدم التوازن بین ح

من L132-1من المادة 05یتفق الفقه الراجح مع موقف المشرع الفرنسي في الفقرة 
قانون الاستهلاك الفرنسي قبل التعدیل الذي یعتد بكل العقد في تحدید صفة التعسف، 

لى جمیع الشروط التعاقدیة وكذا الملابسات المحیطة به، بمعنى آخر وجوب النظر إ
لتقدیر عدم التوازن العقدي، ذلك أنه لا یجب في رأي بعض الفقه تقدیر المنفعة أو المیزة 

والوضع المتمیز له دون مراعاة مضمون العقد المتضمن للشرط المهنيالتي حصل علیها 
.3الذي یمنح هذه المنفعة، وغیره من العقود الأخرى المرتبطة بذلك العقد

لعقد كیان واحد یستلزم النظر إلى الالتزامات المتقابلة في مجملها حتى یتسنى فا
، 4تقدیر عدم التوازن في الالتزامات العقدیة الناجم عن تمتع أحد الطرفین بمزایا مبالغ فیها

اعتبار الشرط تعسفیا لمجرد أنه یمنح بعض المزایا لأحد الأطراف، فقد فمن غیر المنطقي
یا ولكنه یكون مبررا إذا تم النظر إلیه في ضوء مجموع شروط العقد، إذ یبدو الشرط تعسف

العقد،هذا یمكن أن یتضمن العقد شرط آخر یعطي المتعاقد الآخر مزایا تعید التوازن إلى 
، تخفیض ثمن السلعةالمهنيفمثلا قد یترتب على شرط تحدید مسؤولیة 

.5للاستهلاكةالمعروض

1 - M. BRUSCHI, L’amélioration de la protection du consommateur, LAMY, droit
économique, n° 145, nov. 2001, édi. 2002, p. 20.
2 - J. P. GRIDEL, Remarques de principes sur l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier
1978 relatif à la prohibition des clauses abusives, D. 1984, chron, p.158.
3 - O. CARMET, Réflexions sur les clauses abusive au sens de la loi n° 78-23 du 10
janvier 1978, R.T.D. com., 1982, p. 17 et 18 ; J. P. GRIDEL, op. cit., p. 152.
4 -H. BRICKS, op. cit., n° 11, p. 10.
5 -J. MESTRE, Des notions de consommateur, R.T.D. Civ, 1989, p. 62.
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، هما في الحقیقة معیارین أن معیاري الشرط التعسفيالفرنسيیرى جانب من الفقه 
هي المهنيمتحدین ومرتبطین ارتباط السبب بالنتیجة، فالمیزة المفرطة التي یحصل علیها 

نتیجة للقوة الاقتصادیة التي یتمتع بها هذا الأخیر، فالمیزة المفرطة تفترض التعسف في 
یارین یعد نتیجة طبیعیة للمعیار الآخر، استعمال القوة الاقتصادیة، وهكذا فإن أحد المع

كما أن معیار المیزة المفرطة لوحده غیر كاف لوصف الشرط بالطابع التعسفي، وإنما 
في استخدام المهنيیتطلب أن یكون هذا الشرط مفروض على المستهلك بسبب تعسف 

.1تفوقه و نفوذه الاقتصادي

من قبل الفقه، تدخل المشرع الانتقادات التي وجهت لهذین المعیارین كلإزاء 
الفرنسي متبنیا بذلك موقف التوجیهة الأوروبیة المتعلقة بالشروط التعسفیة، حیث استبدل 
هذا المعیار المزدوج أي التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة للحصول على میزة 

.2مفرطة، بمعیار واحد یتمثل في الإخلال الظاهر بین حقوق والتزامات طرفي العقد

. أطراف العقدلال الظاهر بین حقوق والتزامات تمعیار الاخ:ثانیا

لقانون رقم من ا03المادة الوارد بالتعریف القانوني للشرط التعسفيمن خلال
لال الظاهر بالتوازن بین حقوق والتزامات تأن المشرع تبنى معیار الإخیتبین ، 04-02
على أنه تعسفي، أن یترتب عن وجوده في ینبغي لوصف الشرطبالتالي ، و 3دــالعقي ــطرف

العقد، مما یعني أن طرفيعقد الإذعان إخلال ظاهر بالتوازن بین حقوق والتزامات 
بالتالي ، و 4الطرفینالطابع التعسفي للشرط  یرتبط بمدى توافر الخلل بین حقوق والتزامات 

د تعسف في حسن أو سيء النیة، كما لا یشترط وجو عبرة فیما لو كان المهني لا 
.5الحمایة من الشروط التعسفیةقواعد یؤدي إلى توسیع مما،إستعمال القوة الاقتصادیة

1 -O. CARMET, op. cit., p. 16.
2- N. SAUPHANOR, op. cit., n° 555, p. 359.

(فـــرع المســـؤولیة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون ســـتهلك، مـــذكرة القانونیـــة للمحمایـــة ال، خلـــوي (عنـــان) نصـــیرة-3
. 6، ص.25/09/2013تاریخ المناقشة: ، مولود معمري،  تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة المهنیة)

ة ، الجوانــب القانونیــ22المــؤتمر الســنوي ، "ایــة الخاصــة لرضــا مســتهلك التــأمینمداخلــة بعنــوان : "الحم، ســعاد نــویري-4
. 55ص.، 2014ماي 14و 13یومي ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة،القانونللتأمین و اتجاهاته المعاصرة، كلیة 

5- D. BAKOUCHE, L'excès  en droit civil, L.G.D.J., 2005, n° 23, p. 23.
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إدراج نتیجة، العقدطرفيالتوازن العقدي بین حقوق والتزامات في لالتالإخیحدث 
، وبالتالي فإن هذه الشروط في حقیقتها إما أن تزید من حقوق دفي العقةط التعسفیو الشر 

المهنيمن حقوقه، وإما أن تخفف من التزامات المتعاقد معهفي المقابل تحرم ، و المهني
.1الطرف الأخرقل من التزامات ــو في المقابل تث

بشأن الشرط التعسفي، نجد أنه المشرع الجزائري بالنظر إلى التعریف الذي أورده 
ة الأوروبیة المتعلقة هذا المعیار من نظیره الفرنسي، الذي استمده بدوره من التوجیهاستلهم 

عریفه للشرط ما یمكن استخلاصه من ت، غیر أن2بالشروط التعسفیة المذكورة أعلاه
عدم أخذ مسألة غیاب المفاوضات الفردیة لشروط العقد ومبدأ حسن النیة الوارد ،التعسفي

قتصر فقط على معیار الاختلال الظاهر بین حقوق وإلتزامات إذ اذكرهما في التوجیهة، 
أن المشرع البلجیكي هو ، غیر3في العقودمتعاقدین المترتب عن إدراج الشروط التعسفیة ال

الوحید الذي إستند على معیار الإختلال التعاقدي قبل إعتناقه للتعلیمیة الأوروبیة، حیث 
كل شرط لوحده أو مرتبط بشرط آخر أو شروط أخرى، عرف الشرط التعسفي على أنه: " 

.4"توازن ظاهر بین حقوق و إلتزامات الأطرافمن شأنه أن ینشأ عدم

یتحقق وجود الطابع التعسفي للشرط في عقود الاستهلاك، فإنقا لهذا المعیار وف
الواقع یعتبر إلا أن،5أطراف العقدحقوق والتزاماتمن خلال توافر الاختلال الظاهر بین 

.6یزهیو یصعب تماً هذا المعیار عام

1 -L. RIGAUD, op. cit., p. 130.
-93إدمـاج التوجیهـة الأوروبیـة رقـم  الـذي نـص علـى 1995فیفـري01المؤرخ فـي 96-95بموجب القانون رقم  -2

لال تالإخـالفرنسـي، تـم تبنـي معیـار المتعلقة بالشروط التعسـفیة فـي قـانون الاسـتهلاك 1993أبریل 05الصادرة في 13
.العقدالظاهر بین حقوق و التزامات طرفي

3 - PH. STOFFEL-MUNCK, op. cit. n° 366, p. 309 : « la qualification de clause abusive
est essentiellement objective : le regard se porte sur la clause et non sur le contractant.»

. 1991جویلیة 14قانون البلجیكي الصادر في المن 31المادة -4
5- Cass. Civ. 1re 13 novembre 1996, Bull. Civ. I, n° 399, Dalloz, 1997, somm., p. 174, obs.
PH. DELEBECQUE; Cass. Civ. 1re, 26 mai 1993, Dalloz,1993, p.568, note G. PAISANT
; Cass. Civ. 1re, 7 juillet 1998, Dalloz, 1999, somm., p. 111, obs. D. MAZEAUD.
6- J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX-VAN MELLE, op. cit., n° 60, p. 53.
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الفرنسي قد عدَّل من مفهوم الشرط التعسفي تعدیلا ، أن المشرعویرى البعض
ما هو إلا العقدي التوازن بالإخلالأن ذلك ، همضمونالتعرض لإصطلاحیا فقط دون 

.1فاحشةقتصادیة للحصول على میزة الاقوتهفي استعمال المهنينتیجة لتعسف 

تقدیر الطابع التعسفي للشرط:ثالثا

سعى المشرع الجزائري ، تهلك من الشروط التعسفیةللمسمن أجل تحقیق حمایة فعالة 
وجود شرط واحد تعسفي من جملة شروط العقد بهذه الحمایة وذلك باكتفائه إلى توسیع

ن وجود شرط واحد قد یكون إیرتب إخلال بالتوازن العقدي، وبذلك یمكن القول لاعتباره
ا قد توجد عدة شروط كافیا للإخلال بالتوازن بین حقوق وإلتزامات طرفي العقد، كم

.العقدفي توازن اختلالامجتمعة من شأنها أن تحقق 

لقد حدد المشرع الفرنسي عدة معاییر لمساعدة قاضي الموضوع أثناء تقدیر الطبیعة 
التعسفیة للشرط محل النزاع، وإن كان یلاحظ أن هذه المعاییر قد تم نقلها مباشرة من 

.2الشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكینمضمون التوجیهة الأوروبیة المتعلقة ب

یتم تقدیر الطابع التعسفي للشرط بالنظر إلى وقت إبرام العقد، مع الأخذ بعین 
بمعزل لإبرامه، ولا یمكن إضفاء الطابع التعسفي على الشرط الملازمةالظروف الاعتبار

خرى التي یتضمنها العقد، الشروط الأیستوجب النظر إلى، أي برمتهمضمون العقد عن 
باعتباره كل لا یتجزأ، وعلیه ینبغي النظر إلى الالتزامات المتقابلة في مجموعها من أجل 
اعتبار الشرط تعسفیا، والتأكد من وجود اختلال في التوازن العقدي، إذ لا یمكن أن یظهر 

ة في عقد آخر تعسفه بمجرد قراءته، كما یقدر الطابع التعسفي بالاستناد على شروط وارد
.3الآخرإبرام أو تنفیذ العقد رتبط قانونا بأحد هذین العقدین معندما یكون إبرام أو تنفیذ 

. 129،  مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، المرجع السابق، ص. محمدبودالي -1
2 -Art. 4 du Directive C.E.E. n° 95-13, 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans
les contrats conclus avec les consommateurs, J.O.C.E., 21 avril 1993.
3 - Art. L.132-1 al. 5 c. consom. fr. : « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se
référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent
sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également
au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution
de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. »
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النظم القانونیة التي تؤطر الشروط التعسفیة باختلاف وسائل الحمایة منتختلف 
حیث نجد أن البعض منها اعتمدت على أسلوب ، العلاقات العقدیة بین الأشخاص

بهدف ،إبرام العقدالتي تسبق المشرع في المرحلة وذلك بتدخل ، الوقائیةالحمایة التشریعیة
ها علیه فرضیالتي التعسفیة الشروطالتعاقدیة من ة الطرف الضعیف في العلاقةحمای

توازن الفي ختلالاً اث تحدِ الشروط التي هذه وفي ظل اتساع رقعة انتشار ، المهني
هذه إمكانیة تضمین للحد منالقانونیةالحمایةقواعد تفعیل الضروري ، أصبح من يالعقد
تحقیق لایة لم تعد كفیلة أن هذه الحمأثبتغیر أن الواقع ، الشروطتلكد بمثل و العق

، -غیر المتساویة من حیث مراكز القوة-المتعاقدةطراف الأالتوازن العقدي المفقود بین 
ببعض التشریعات إلى تفعیل قواعد حمائیة لیس في مرحلة ما قبل أدىالأمر الذي 
ة من حقیق حمایة فعال، بغرض تها تمتد إلى مرحلة ما بعد التعاقدتبل جعل.التعاقد فحسب

إذ یتحقق ذلك من ،بمناسبة تعاقدهلطرف الضعیف التي تفرض على االشروط التعسفیة 
بعد إثبات طابعها هذه الشروط مناضي لتمكینه من الحدالسلطة الممنوحة للقخلال 

.المبحث الأولهو محل دراستنا في ذلك ،التعسفي

قواعد المشرع قرر –یة القضائومنها التشریعیة -یة ئحماالتلك القواعد وفي مقابل 
الإداریة الأجهزة ویتجلى ذلك من خلال رقابة ، لشروط التعسفیةامواجهة لحمائیة أخرى 

بالاطلاع على نماذج العقود هذه الأخیرة إذ تقوم .التي تمارسها لجنة الشروط التعسفیة
طبیعة إبداء رأیها حول بغرض ، المستهلكینغیر المهنیین أو التي یعرضها المهنیون على 

إضافة إلى ذلك تباشر .التعسفبوصفهاالشروط المدرجة في هذه النماذج و مدى 
مراسیم تحدد هذه من خلال إصدار،الحكومة رقابة إداریة على الشروط التعسفیة

دورا فعالا في بسط الحمایة جمعیات حمایة المستهلكین تلعب الشروط. فضلا عن ذلك 
وهو ما لمهني في العقود التي یبرمها مع المستهلك، من الشروط التعسفیة التي یضمنها ا

.المبحث الثانيالدراسة في سنتناوله بالبحث و 
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من الشروط التعسفیة حمایة في الءوالقضاالتشریعدورالمبحث الأول: 

، مما والمساومةالتفاوضمبدأ مما لا شك فیه أن الصورة التقلیدیة للعقود تقوم على 
وعلى قدم المساواةمستنیرةو ، سلیمة،حرةبإرادة كون محل مناقشة یفید أن شروط العقد ت

لكن التطور المذهل في الحیاة الاقتصادیة والتفاوت المحسوس في ؛العقدبین طرفي
لا یقبل مناقشتها أو ، في العقداً ، جعل من المهني ینفرد بإدراج شروطالعقدطرفييمركز 

نا مذعِ ،العلاقةهذه باره الطرف الضعیف في مما یجعل المستهلك باعتالتفاوض بشأنها، 
حقق للمهني من مما ی، المناسب منهاتقید من حریته في اختیار التي لتلك الشروط 

وبهدف تحقیق التوازن العقدي المفقود بین المصالح ما یمس بحقوق الطرف المتعاقد معه، 
التي یضمنها یةلشروط التعسفمواجهة االحدیثة التشریعات أغلب ، حاولت العقدطرفي

باعتبارها السبب ، الشروطهذه حظر من خلال وذلك ، الطرف القوي في العلاقة العقدیة
ویتم ذلك من التزامات طرفي العقد، حقوق و الرئیسي في إحداث الاختلال الظاهر بین 

إدراجها في المهنیینعلى من خلالها قوائم، یمنع هذه الشروط ضمن تحدیدخلال 
.، وهو ما سنتطرق إلیه من خلال المطلب الأولبمناسبة التعاقدونها عقودهم التي یعرض

ه لا یمكن تحقیق حمایة فعالة للطرف الضعیف في العلاقة فإنعلاوة على ما سبق، 
قضائیة تضمن القانونیة دون أن تكون هناك هیئات النصوصالتعاقدیة عن طریق سن

على عند توقیع الجزاء القانونیة و تفعیل القواعدو ذلك ب، التطبیق الحسن لهذه النصوص
، لا من شروط العقد یحمل الطابع التعسفيشرط الإقرار أو الحكم بأن ، حیث أن مخالفتها

من طرف القاضي، مع حمایة للطرف المتضرر ما لم یتم إلغاءه أو تعدیله یكفي لتوفیر ال
شروط تحقق مزایا توقیع الجزاء الجزائي على مرتكبي هذا التجاوزات في تضمین العقود ل

، وهو ما سنتناوله بالبحث لطرف ما و في المقابل تمس بحقوق الطرف المتعاقد معه
.والدراسة في المطلب الثاني
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الحمایة التشریعیة للمتعاقد من الشروط التعسفیةالمطلب الأول : 

نها ضمِّ من أجل ضمان حمایة فعالة للمتعاقد في مواجهة الشروط التعسفیة التي یُ 
بد من إعمال قواعد قانونیة صارمة، مهني في العقود التي یعرضها بمناسبة التعاقد، لا ال

الحد من تعسف بغرضتتحدد من خلالها أهم البیانات الواجب توافرها في هذه العقود، 
إدراج ما یشاء من الشروط التي تخدم مصلحته على حساب الطرف المتعاقد المهني في 

معه.

-الذي غالبا ما یكون مستهلكا–الطرف الضعیف في العقدرضاوحمایة لتدعیم و 
تكریس جملة من إلى التشریعات أغلب في مواجهة المهني المتعاقد معه، عمدت 

تحقق للمستهلك من الحمایة ، بموجب قواعد قانونیة آمرة،على عاتق المهنیینالالتزامات 
یه المهني.التي یملیها علالمجحفة لتلك الشروط هما یحول دون إذعان

للتحدید من الشروط التعسفیة.عقد ضبط عناصر ومضمون اللفرع الأول : ا

الإذعان بصفة عامة د و العقدي بین طرفي عقالتوازناختلال ي ظل توسع دائرة ف
في لمواجهة تعسف المهني التشریعاتأغلب ت تدخل، بصورة خاصةالاستهلاكوعقد 

هذه التصرفات المجحفة في حق مثل إلى تبأن تصد، العقدوإعداد شروط صیاغة 
التي یبرمها مضمون العقود عناصر و لاعتماد وسائل الضبط المسبقالمستهلك، وذلك ب

. مسبقاالتي یعدها في إطار العقود النموذجیة المهني مع المستهلك 

التشریع الجزائري كباقي التشریعات الحدیثة الأخرى، تضمن قواعد قانونیة تهدف و
علاقات العقدیة بین الأشخاص من خلال تحدید الإلتزامات والحقوق المتقابلة إلى تنظیم ال

تحقق حمایة التي وقائیةالتشریعیة ، إذ یعد ذلك من بین الوسائل الفي إطار هذه العلاقة
لتوازن مما یحقق ا، ، وكذا حمایة مصالحه-الطرف الضعیف-المتعاقد رضا لفعالةً 

المشرع طرفیتم إما من هذه العلاقاتنظیم علیه، فإن تو بناء ، عقدالالعقدي بین طرفي 
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من ضبط مضمون العقد طریق أو عن ،لعناصر الأساسیة لهذه العقودلمن خلال تحدیده 
. 1نجمعیات حمایة المستهلكیطرف

عقود الاستهلاكتحدید العناصر الأساسیة لأولا : 
ساســیة التــي ینبغــي أن الأالعناصــر تحدیــدمــنالحكومــةالمشــرع الجزائــري مكــنلقــد 

وتطبیقـــا ، 2حمایـــة مصـــلحة المســـتهلك وضـــمان حقوقـــهبهـــدف ، الاســـتهلاكفـــي عقـــود تــدرج
صـــــدر مرســـــوم تنفیـــــذي یحـــــدد العناصـــــر الأساســـــیة للعقـــــود المبرمـــــة بـــــین الأعـــــوان ،لـــــذلك

هــذه العناصــر الأساســیة وتــرتبط3الاقتصــادیین و المســتهلكین و البنــود التــي تعتبــر تعســفیة
المعــاملاتهــة وشــفافیة ونزالــهبــالإعلام المســبق المتعلقــةللمســتهلك و ساســیةالأبــالحقوق 

علـــى ، 4و كـــذا الضـــمان و الخدمـــة مـــا بعـــد البیـــعمحـــل عقـــد الاســـتهلاكمطابقـــة التجاریـــة و 
المحـدد للقواعـد 02-04مـع أحكـام القـانون رقـم هذه العناصـر ه ینبغي أن تتوافقاعتبار أن

المتعلــق بحمایــة المســتهلك 03-09ة و كــذا القــانون رقــم المطبقــة علــى الممارســات التجاریــ
هذه العناصر بموجب أحكام المادة الثالثة مـن المرسـوم تتعلق و وقمع الغش سالفي الذكر، 

بما یلي :306-06التنفیذي
،سلع و/أو الخدمات و طبیعتهاخصوصیات ال-
،الأسعار و التعریفات-
،كیفیات الدفع-
،شروط التسلیم و آجاله-
،عقوبات التأخیر عن الدفع و/أو التسلیم-

1- J. CALAIS-AULOY, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des
contrats, in Droit du marché et droit commun des obligations, R.T.D. Com., 1998, p. 248.

تنص والتيالذكرسالفالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02- 04من القانون رقم 30المادة -2
قود عن طریق التنظیم، وكذا : "بهدف حمایة مصالح المستهلك وحقوقه، یمكن تحدید العناصر الأساسیة للععلى أنه

منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة"
2006سبتمبر 10الموافق لـ 1427شعبان 17في المؤرخ 306-06المرسوم التنفیذي رقممن الأولىالمادة -3

، تعسفیةالتي تعتبر ن والمستهلكین والبنود حدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان الاقتصادییالذي ی
11الموافق لـ 1427شعبان 18، الصادرة بتاریخ 56الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

.16، ص. 2006سبتمبر 
السالف الذكر.306-06من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة -4
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،كیفیات الضمان و مطابقة السلع و/ أو الخدمات-
،شروط تعدیل البنود التعاقدیة-
،شروط تسویة النزاعات-
،إجراءات فسخ العقد-

الاستهلاك، إنما یهدف من في عقود التي یدرجها المهني الشروط التعسفیة إن 
،المساس بحقوقهؤدي إلى یمما ، المستهلكمصالحه على حساب إلى تحقیقخلالها 
، في وسائل -العون الاقتصادي–المهني طرفالتعسف الممارس من مظاهروتتجلى

.1ذلكأو أثناء إبرام العقد التعاقد و طرق إعلام المستهلك، سواء قبل 

التفاوض بشأن وعدم قدرته على المناقشة و المستهلكضعف السبب الرئیسي في إن 
من شروط تعسفیة وما تتضمنهالنموذجیة، العقودإنتشار هو توسع دائرة شروط العقد 
مما، الأساسیةمن التزاماتهالمهنيتعفي في المقابل ، و ة المستهلك من جهةتمس بمصلح

المشرع ب، الأمر الذي دفع هذا الأخیرلمصلحة العقديالتوازن في حدث اختلالاً یُ 
من مبدأ حریة استثناءكالقانوني لعقد الاستهلاك الجزائري إلى منح الصفة الآمرة للتنظیم

، هأصبح العقد یستمد إلزامیته من إرادة المشرع لا من إرادة أطرافبالتاليالتعاقد، و 
عن ترجیح المصلحة العامة على الإرادة صریح فالنصوص الآمرة هي بمثابة تعبیر 

.2الفردیة

تتعلق إلى قواعد خاصة، كثیر منها التخضع في وباعتبار أن عقود الاستهلاك
لتعلقهااستثناء من القواعد العامةتعتبر كفإنهاحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، ب

بأي حال من الأحوال لا یجوز ومن ثم تعتبر هذه القواعد آمرة، وللحمایةبالنظام العام
.مخالفتهاعلى الاتفاق 

.409رجع السابق، ص. ، المعمر محمد عبد الباقي-1
2 -M. FONTAINE, op.cit., n° 26, p. 632 : « Le mode le plus radical, est pour le législateur
d'intervenir par une réglementation  impérative du  contenu (relevant de l'ordre public de
protection)  qui portant  atteinte à la liberté des conventions, fera obstacle à la stipulation
de  clauses déséquilibrées.»
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عده الآمرة من شأنه إضفاء حمایة وما یمكن الإشارة إلیه، هو أن تدخل المشرع بقوا
اب مشاركة هذا الأخیر في إعداد مراعاةً لغیعقد الاستهلاك، للطرف الضعیف في 

بموجب بین الأطرافالحقیقیة حریر شروط العقد من جهة و كذا تحقیق العدالة العقدیة وت
.من جهة أخرىلأطراف العقد هذا التدخل الملزم 

ربط السالف الذكر، نجد أنه 306-06فیذي رقم بالنظر إلى مضمون المرسوم التن
، 1لهذا الأخیربالحقوق الجوهریة المبرمة بین المهني والمستهلك لعقود لالعناصر الأساسیة 

الذي غالبا ما یكون –الطرف الضعیفحمایة ومن إدراج هذه العناصر هالهدفأي أن 
ع في شكل قاعدة آمرة، لذلك المشر فرضها تبعا لذلكو التعاقدیة في العلاقة- المستهلك

تعتبر هذه العناصر الأساسیة إلزامیة في حق العون الاقتصادي، بوصفها وسیلة وقائیة 
، الأمر الذي یؤدي إلى إدخال هذه ي العقدلشروط تعسفیة فه إمكانیة إدراجتحد من 

.للقواعد الحمائیةالنظام العام نطاق القاعدة في 

الالتزامات بإلى إعلام المستهلك تهدف اسیة هذه العناصر الأسأن ،یرى البعض
درایةإبرام العقد وهو على الفرصة في لهیتیح ، مما المتقابلة في إطار العلاقات التعاقدیة

أن هذه لنا یتبینالحقوق الممنوحة له، ومن ثم كذا بو الملقاة على عاتقهتزاماتللامسبقة با
تعاقد بین حریة البتمس أن دون،فقطالمستهلك إعلام تهدف إلى الإلزامیةالبیانات 

.2أطراف عقد الاستهلاك

رضا تساهم إلى حد كبیر في تدعیمهذه البیانات أن ،و یتضح من خلال ذلك
إعداد وتحریر شروط عن طریقاستبعادهافيد المهنيیتعمَّ ، والتيوحمایتهالمستهلك

.دون إشراك المستهلك معه في ذلك،بإرادته المنفردةالعقد 

.66، ص.المرجع السابق، مزاري عائشة-1
2 - J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op.cit., n°58, p.59 : « Les règles qui
prévoient des mentions obligatoires ont un simple but d’information et ne touche en rien la
liberté contractuelle »
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لون على قبِ یُ من المستهلكین اً كبیر اً أن عددهو ، 1أحكام هذا المرسوممن اد فما یستو 
التي العقدیةالمستندات بأهمیة همتحسیسیستوجب، لذلك لعقدلمتأنیةة دون قراءالتعاقد 

، یقترح بعض الفقه الإلزامیةالإعلام المسبق للمستهلكین بالبیانات ولتفعیل، عون علیهایوقّ 
العقود والوثائق الملحقة بهاطریقة عرض وتحریر على توحیدالمهنیینإجبار، 2يالفرنس
الذي یحوز للمتعاقدیتسنى وبالتالي ،وغیر مبهمةواضحةتكون ل،بمناسبة التعاقدمة المقدَّ 
.یتعاقد دون أن تتعرض حقوقه للانتهاكبسیطة أن قدرة معرفیة على 

المشرع لتقنیة الشكلیة بتحدیثها من خلال ستعمالاأن 3عتبر جانب من الفقهاكما
تطبیق الخطأ والتدلیس، لاسیما في إطار نطاقص من ، تقلّ الإلزامیةإضافة البیانات 

فإن غیاب هذه العناصر الأساسیة من هذه العقود، یسبب وعلیه، الاستهلاكعقود 
لرضا.في االبطلان دون الحاجة إلى إثبات أي عیب 

، لكن العقدبطلان جزاءكنظیره الفرنسي على صراحة ي المشرع الجزائر ینص لم 
في العقد الإلزامیةیقضي بوجوب إدراج هذه البیانات الذي النص القانوني باستقراءو 
لأنه إذا ، اً مطلقاً بطلانإلى بطلان العقد مباشرة ؤدي یعتبارها قاعدة آمرة، فإن مخالفتها اب
یعتبر باطلا ،و النظام العام الاقتصادي الموجهان العقد مخالفا للنظام العام التقلیدي أك

الفردیة التي یمكن الممارساتبحمایة المجتمع ضد هنا، لأن الأمر یتعلق4بطلانا مطلقا
.المصلحة العامةبتمسأن 

المهنيمعببطلان العقد المبرم مكن للمستهلك التمسك أنه ی، من ذلكیستفاد
طالما لم یسقط هذا الحق ، -الإلزامیةبیانات غیاب ال-آمرةمخالفته قاعدة قانونیة ل

حدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان الاقتصادیین الذي ی306-06المرسوم التنفیذي رقم-1
.السالف ذكره، والمستهلكین والبنود التعسفیة

2 - J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op.cit., n° 167, p. 175 : « Pour améliorer
l’information préalable des consommateurs, il faut aller jusqu’à imposer aux
professionnels une présentation uniforme des documents contractuels, de façon que ceux-ci
soient compréhensible pour des lecteurs profanes. La présentation uniforme de l’offre en
outre l’avantage de développer la concurrence, en facilitant la comparaison entre les
contrats proposés par des entreprises concurrentes. »
3 - PH. MALINVAUD, op. cit., n° 99, p. 111.
4 -J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les
clauses abusives en droit français et en droit européen, op. cit., n° 63, p. 55.
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المادة ت علیه نص، وهو ما المتقابلةالالتزاماتلكل اً أن التقادم یعتبر مسقطذلك التقادم، ب
على التقادم انقضاء یترتبقضي بأنه: تالتي لقانون المدني الجزائري امن 320

یؤدي ، الإلزامیةلبیانات این العقد بتضمالمهني إلتزام فإن انقضاء ؛بالتاليو ،الالتزام...
.العلاقة التعاقدیة التي أبرمها مع المهنيالمستهلك ببطلان تمسك حق إلى انقضاء حتما 

نها الرجوع إلى القواعد العامة للتقادم المنصوص عوبمدة التقادم أما بخصوص 
تقضي فإنهاوالمتعلقة بالبطلان النسبي الجزائري القانون المدنيمن 101بموجب المادة 

تبعا "، و یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال خمس سنوات: "بأنه
.1لمخالفته قاعدة أمرةالعقد ببطلانتطبیق هذه المدة للمطالبة یمكنلذلك 

ثانیا : تحدید مضمون عقد الاستهلاك 

یملیها المهني الشروط التي والتفاوض بشأن مناقشة اللعدم تمكن المستهلك من نظرا
أو المهنیینمع التفاوض فإنه یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین ،بمناسبة التعاقد

من و لعقد. اتحقق توازن التي شروط جملة العلى للوصول إلى اتفاق المنظمات المهنیة 
عقود الاستهلاك.مضمونهنا برزت فكرة تحدید 

كما هو الوسیلةیعتمد بعد هذه أن المشرع الجزائري لم ،وتجدر الإشارة بهذا الصدد
بقيأن دور جمعیات حمایة المستهلكین الشأن لدى بعض التشریعات الأوروبیة، ذلك

.الفعالیةو الخبرة تفتقر إلى باعتبار أن هذه الأخیرة في هذا المجال اً محدود

العمل بالاتفاقیات الجماعیة في مجال أنه من الضروري 2بعض الفقه الفرنسيیرى 
لاك على غرار ما هو معمول به في مجال العمل من خلال الاتفاقیات الجماعیة الاسته

الشروط التعسفیة، و هو نفس الموقف إلغاءللعمل، وذلك من أجل التخلص من دعوى 
الذي اقترحته لجنة إعادة صیاغة و تنقیح قانون الاستهلاك الفرنسي.

.السالف ذكره، 306-06المرسوم التنفیذي رقممن 03المادة -1
2 - L. BIHL, le droit de la vente, vente immobilière, DALLOZ, 1996, p.754; D.FERRIER,
op. cit., p. 81.
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،والسلطاتمات المهنیینهذه الاتفاقیات بین منظمثل لقد ظهرت في فرنسا بوادر 
الذي نص على حقوق جدیدة للمستهلكین 1979دیسمبر 27تعهد التجارة الصادر فيك

. 1والمستهلكین في عدة مجالاتالمهنیین، ثم انتشرت بین في مجال الحمایة والإعلام

الاتفاقیات الجماعیة للمستهلكین لا تلزم إلا المنظمات كما تجدر الإشارة إلى أن 
بالتالي فقط، و علیها في مواجهة جمعیات حمایة المستهلكین الموقعین التي وقعتة المهنی

العضو في تلك المنظمة الموقعة بتنفیذ المهنيفإن المستهلك الفرد لا یمكنه إلزام 
.2الإلتزامات التي تعاقدت علیها المنظمة التي ینتمي إلیها

في المادة الرابعة الفرنسيتنقیح قانون الاستهلاك نصت لجنة إعادة صیاغة و لقد 
الاتفاقیات الجماعیة ذات النطاق الوطني لكافة أن تمتدعلى أنه یمكن والعشرین
التي تهدف، إذا كانت موقعة من طرف أغلبیة المنظمات ذات التمثیل الوطني المهنیین

من للمهنیینن طرف منظمة وطنیة أو أكثر ممثلةمن جهة، ومإلى حمایة المستهلكین
أخرى.جهة 

سواء المهنیین –الاتفاقیات الجماعیة للاستهلاكاكتساب هذه مدى أما بخصوص 
یرى جانب ،بالاتفاقیات الجماعیةالمهنیینلإلزام للصفة الإلزامیة، فإنه -أو المستهلكین

الاتفاقیات هذه على المنظمات المهنیة أن توقع على یستوجبمن الفقه الفرنسي أنه 
المنظمین إلیها، و یجب أن تتضمن إشتراط لمصلحة الغیر مهنیینالعن بوصفها وكیلاً 

بتنفیذ الاتفاقیات الجماعیة من خلال المهنیینبذلك یمكن للمستهلكین إلزام ، زبائنهملفائدة 
على المهنیینرفع دعوى مباشرة ضدهم، لكن الاجتهاد القضائي رفض تأسیس فكرة إلزام 

.3وجود نیابة أو اشتراط لمصلحة الغیر

1 - D. FERRIER, op. cit., p. 80 : «Accords Delmon en 1973 et 1976, dans le domaine de la
location immobilière (ses stipulations furent reprises dans la loi du 22 juin 1982 sur le
bail); accord entre l'I.N.C. et la chambre syndicale des réparateurs automobiles, en 1976,
concernant la vente de véhicules d'occasion ; accord entre organisations de consommateurs
et sociétés d'assurance en 1977 dans le domaine de l'assurance (ses stipulations furent
reprises par la loi du 7 janvier 1981).»
2 - D. FERRIER, op. cit., p. 81.
3 -J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op. cit., n° 196, p. 211 : « … Pour les
obliger à le faire, il faudrait soutenir : 1) que l’organisation professionnelle signe l’accord=
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المهنیینلا یمكن فرض احترام الاتفاقیات الجماعیة على فمن الناحیة القانونیة أما و 
یثار التساؤل وبالتالي ، 1غیر المنظمین للمنظمات المهنیة الموقعة على هذه الإتفاقیات

؟المهنیینهؤلاء بموجبه زم تالذي یلي القانونساس حول الأ

المنظمین إلى المهنیینة إلزامیة على من أجل فرض هذه الاتفاقیات الجماعیة بطریق
بقواعد قانونیة خاصة تجعل من هذه تدخل الینبغي ،علیهاالمصادقةالمنظمات المهنیة 

لما إقترحته لجنة إعادة وفقاالتابعین لقطاع معین، المهنیینكل إلى تمتد الاتفاقیات 
من مشروع ونالخامسة والعشر في المادة صیاغة وتنقیح قانون الاستهلاك الفرنسي

كل المستهلكین المنتمین للجمعیات الموقعة . أنه یستفید من هذه الاتفاقیةعلى ، هاقانون
علیها وغیر المنتمین إلیها، بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقیات الجماعیة تأخذ قیمة القانون 

الذین ینتمون للمنظمات للمهنیین، بل أیضا فحسبلیس فقط بالنسبة للموقعین علیها
وهذا وفقا لنص المادة التاسعة عشر من نفس مشروععلى هذه الاتفاقیاتالمصادقة

.القانون

الشروط التعسفیةلحمایة المتعاقد مننظام القوائم كوسیلة : الثانيالفرع 

غالبا ما یجد المستهلك نفسه ، الخدماتمن السلع وحاجاتهلى عهمن أجل حصول
یملك من القوة الاقتصادیة والقدرة المهني، باعتباره للشروط التي ینفرد بوضعهاخاضعا 

الأمر الذيتعسفیة، الهشروطنه من فرض العلمیة و الدرایة الواسعة بشأن التعاقد، ما یمكِّ 
روط تضمین هذه الشمن هذا الأخیرمنع إلى وضع قواعد قانونیة حمائیة تالمشرع بدفع 

قائمة محددة وضعطریق وذلك عن ، هماتالتزاأو تزید من التي تمس بحقوق المتعاقد معه
بها أو إدراجها في التعاملالمهنيالمحظور على بالشروط التعسفیة غیر المشروعة و

. عقود الاستهلاك

= collectif comme mandataire de ses adhérents ; 2) que l’accord comporte une stipulation
pour autrui au profit des clients des professionnels. Ainsi, les consommateurs disposeraient
d’une action directe contre les professionnels pour obtenir l’exécution de l’accord collectif.
Mais, jusqu’à présent, les tribunaux n’acceptent pas ce raisonnement. »
1 - M. FONTAINE, op. cit., n° 24, p. 632.
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وداءــــة الســــام القائمــــأولا : نظ

إن الطابع التجاري الذي یغلب على جُل العلاقات التعاقدیة التي یبرمها المهني، 
تضمین الربح وتنمیة الثروة، وبالتالي فإنه لا یتوانى في ن خلالها إلى تحقیقإنما یصبو م

اً أمر یبقىجملة من الشروط التي تخدم مصالحه، والواقع أن تحقیق هذه الغایة هدو عق
في ، لكن الشفافیةهذه المعاملات تتسم بالنزاهة و ، طالما أنلهبالنسبة معقولاً و اً مشروع

فاحشة على حقق له میزة بشروط تعسفیة تالعقدتضمین المهنيد قد یتعمبعض الأحیان، 
، و هو الأمر الذي سعت التشریعات إلى الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیةحساب 

.مكافحته بشتى الوسائل و السبل من أجل تحقیق حمایة فعالة لهذا الأخیر

مع المستهلك، یثبت المهنيیقوم بهاوالجدیر بالذكر، أن واقع هذه المعاملات التي 
م على التعاقد دون الإطلاع الدقیق على مضمون العقد أو على الوثائق دِ قْ أن هذا الأخیر یُ 

فِهالمرفقة معه، الأمر الذي یحول دون  ، الملقاة على عاتقهالإلتزامات على مجال تعرُّ
روط الشحد لهذه وضعمن الضروري كان، لذلك المترتبة عنهاثارالآو ومدى خطورتها 

حتى یتسنى للمستهلك التعرف علیها ومن ثم المطالبة تحددها، التعسفیة ضمن قائمة 
. أو تعدیلهابإلغائها

یلاحظ من خلال أحكام القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 
إدراجها في من لمهني امنعمن الشروط التعسفیة التيقائمة وضعأن المشرع الجزائري 

مصالح ما یمس بالحقوق من المزایا وباعتبارها تحقق 1لمستهلكعقود التي یبرمها مع اال
غالبا ما على المستهلك الذي حمایة اللبسطو، لتزاماتهابل وتزید من ،هذا الأخیروحقوق

ضمن هذه ، أورد ثمانیة شروط المهنيمععلاقته التعاقدیة یكون طرفا ضعیفا في 
هي:   و ةً تعسفیرها اعتبالقائمة، 

، مع الإشارة إلى الذكرسالفالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04من القانون رقم 29المادة -1
راه قاصرا للتعبیر عن المهني الذي یستغرق كل أن المشرع الجزائري استعمل بمقتضى هذه المادة مصطلح البائع الذي ن

من مصطلح العون الاقتصادي و المتدخل و البائع و غیرها من المصطلحات التي تعبر عن الأشخاص الذین یبرمون 
سالف الذكر حیث استعمل 306-06عقودا مع المستهلك، إلا أنه تدارك الأمر من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

صادي بدلا من البائع على اعتبار أن علاقة المستهلك مع البائع تتلخص في عقد البیع لا غیر.مصطلح العون الاقت



  

71

أخد حقوق و/أو امتیازات لا تقابلها حقوق و/أو امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك:.1
حقوق و/أو یفرض التزامات على عاتق المستهلك، المهنيشرط یمنح كل یعد تعسفیا إذ 

لتزامات مماثلة. امع عدم وجود شرط آخر یعترف لهذا الأخیر بحقوق و 
یة على المستهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو نهائفرض التزامات فوریة و.2

لتزامات فوریة و نهائیة على ایعتبر الشرط الذي یرتب حیث بشروط یحققها متى أراد:
ما في ذلك من إجحاف في حقه، خاصة و أنه لا یملك إلزام ، لِ اتعسفی،المستهلك فقط

. ي هذه العلاقةباعتباره طرفا ضعیفا ف، المقابلةلتزاماتهابتنفیذ المهني
امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة .3

حق تعدیل عناصر المهنيیعتبر تعسفیا كل شرط یمنح المقدمة دون موافقة المستهلك :
العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك، لكونها تمثل 

.انتهاكهابأي حال من الأحوالللمستهلك لا یجوزأساسیةاً حقوق
التفرد بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في .4

تأویل عبارات لا یمكن هیستفاد من ذلك أنمطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة:
لنیة لا یجوز الانحراف عن افذلك،حدث العقد إلا إذا كانت غیر واضحة، و إذا 

مع الاستهداء في ذلك المشتركة للمتعاقدین، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ
بطبیعة التعامل، وبما ینبغي أن یتوافر من أمانة وثقة بین المتعاقدین وفقا للعرف الجاري 

عقد حق تفسیر شروط الللمهني، لذلك یعتبر تعسفیا كل شرط یمنح 1لاتامفي المع
ما یحقق مصالحه على حساب لابصفة منفردة، لأن ذلك یسمح له بتفسیر الشروط وفق

المستهلك.
هیعد تعسفیا كل شرط یفرضإلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها:.5

، -قانونامستساغوهو أمر –تنفیذ التزاماتهإجباره على بغرض على المستهلك المهني
الحریة في تنفیذ التزاماته. هامش من نفسه یترك لفي حین 

رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته:.6
یمنح القانون حق الفسخ للمتعاقد لمواجهة عدم أو سوء تنفیذ المتعاقد الآخر لالتزاماته، 

القانون المدني الجزائريمن 111المادة -1
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التزاماته، یمثل الوفاء ببالمهنيلذلك فإن رفض حق المستهلك في فسخ العقد عند إخلال 
في هذه الحالة شرطا تعسفیا.

یجد هذا الحكم مستنده بنص التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة:.7
التي تنص على أنه : و الجزائريلقانون المدنيفي فقرتها الأولى من ا281المادة 

ة المدین ما لم یوجد اتفاق أو یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الالتزام نهائیا في ذم
تنفیذ أجلفي تحدید المطلقة الحریة یملكون أطراف العقد فإن ، نص یقضي بغیر ذلك

إشراك منفردا دون بتحدیدها قام المهنيالالتزام بالتسلیم أو تقدیم الخدمة، لكن إذا 
حقه في له، لأنه یحرم المستهلك منــب َـ ـِتعسفا من قیعد ذلك فإن ذلك، المستهلك في 

طلب التنفیذ أو الفسخ، و كذلك حقه في الدفع بعدم التنفیذ. 
تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط .8

تظهر هذه الشروط في العقود التي یستمر تنفیذها مدة من تجاریة جدیدة غیر متكافئة:
العقد یسمح بند في إدراجإلى المهنيأ الزمن، كعقود تورید الخدمات والسلع، حیث یلج

، مع تهدید المستهلك  بقطع العلاقة خلال مرحلة تنفیذ العقدله بإضافة شروط جدیدة
ضمان ما قد یطرأ من ظروف ، و الغرض من ذلك كله هو التعاقدیة في حالة رفضها

.في المستقبل تمس بمصالحه

أكد حیث ، ال لا الحصروردت على سبیل المثتجدر الملاحظة أن هذه الشروط 
أنه وبهدف على 1نفس القانونمن الثلاثون المادة المشرع الجزائري ذلك من خلال أحكام 

منع العمل ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة في یُ ، كالمستهلوحقوق حمایة مصالح 
.مجال عقود الاستهلاك

واردة في عقود العسفیةالشروط التر جمیع صلا یمكن حیرى البعض أنه وتبعا لذلك، 
من الشروط التي تحقق غیر محدودةأن حریة التعاقد تسمح بوجود أنواع ذلك ،الاستهلاك
یؤدي إلى اتساع مجال الشروط التعسفیة مماعلى حساب المستهلك، المهنيمصالح 

المستهلكین.مع بمناسبة التعاقدنو المهنیالتي یمكن أن یدرجها 

.الذكرسالفالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 02-04القانون رقم -1
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توسیع نطاق حمایة ، إنما جاءت لشرع الجزائريالمإن قائمة الشروط التي أوردها 
لیس فقط تلك المحددة جمیع الشروط التي یتوافر فیها الطابع التعسفي والمستهلك من 

من اعتبار يضالقما یُمكِّن ا، ملا الحصروردت على سبیل المثالذلك أنها بالقائمة، 
استنادا- القائمةذه هضمن وروده عدم من رغم بال-من الشروط التعسفیةما أنه شرط

.1على المعیار العام للشرط التعسفي

، على انتقادات لاذعةإلى تعسفیةللشروط حصریة أسلوب إعداد قائمة ض تعرَّ لقد
لقاضي سلطة إبطال شروط لمنح یأساس أنه أكثر جمودا من الأسلوب القضائي الذي 

لمستهلك الحمایة الموضوعي لالمجاق من ضیَّ أنه مما یفیدالعقد التي یقدر أنها تعسفیة، 
العقد المدرجة في شروط الإبطال بعض من لقاضي یمكِّن الا حیث، من الشروط التعسفیة

، مما یستلزم2بالقائمة الحصریةتردأنها لم بحجة ،توافرها على الطابع التعسفيمن رغم بال
الذييقتصادمستجدات الواقع الاتماشیا معدوریة و مستمرة، فةبصقائمة هذه التحیین

التعسف. بالشروط التي یمكن أن تتصف في مواجهة بعض ة صر اقیجعلها 

أسلوب القائمة المحددة للشروط التعسفیة على سبیل فإن ، ورغم كل ما سبق بیانه
، كونه یوفر الأمن القانوني هامةبأنه یحقق میزة 3بعضالفي نظر یوصف الحصر 
الشروط التعسفیة معالممن التعرف على هم یمكَّنإذ واستقرار معاملاتهم، للمهنیینبالنسبة 

.المستهلكینبمناسبة التعاقد معبالتالي تجنب إدراجها و المحظورة قانونا، 

الجزائري الذي حذا حذو المشرع الألماني بوضعه یهدف المشرع ،فضلا عن ذلك
حصري للشروط التحدید اللقائمة سوداء تتألف من ثمانیة أنواع من الشروط التعسفیة، إلى 

تجنب تحكم القضاء في تقدیر الصفة التعسفیة والتي یرمي من خلالها إلىالتعسفیة 
الشخصیة ، سواءتضییق من نطاق تطبیق الحمایةالللشرط، بالرغم من أن ذلك یؤدي إلى 

.منها أو الموضوعیة 

قوق و التزامات الأطراف المتعاقدة.بین حالتوازن في الظاهرلالتالإخو هو معیار-1
.136، 135ص. المرجع السابق، ص.، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، بودالي محمد-2
دار ،-دراسـة مقارنـة–في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الاستهلاك ، حمایة للمستهلكحمد االله محمد حمد االله-3

.63، ص. 1997مصر، الفكر العربي،
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من شأنه أن یسهل على المستهلك ،إن تحدید الشروط المعتبرة تعسفیة في قائمة
الهیئات التي تمثله كجمعیات حمایة المستهلكین معرفة أنواع الشروط التعسفیة للمطالبة و 

بخصوص المهنیینالمستهلكین و بین النزاعات القائمةحل ، كما یسهل على القاضيبإلغائها
تعسفیة، بحیث في عقودهم والتي یدعي المستهلكین بأنهاوالمدرجةسلفا المعدة الشروط 

لرجوع إلى هذه القائمة للحكم بوجود شرط تعسفي من عدمه.یكتفي القاضي با

لكن یمكن أن یقوم العون الاقتصادي بتضمین العقود التي یبرمها مع المستهلك 
أخرى غیر محتواة في القائمة، ففي هذه الحالة یلجأ القاضي إلى القاعدة العامة اً شروط

الإخلال الظاهر بین ي إلى أن یؤدوالتي تقضي بأن كل شرط من شأنه 1للشرط التعسفي
، وفي هذه الحالة یقع على المتعاقد المضرور احقوق وواجبات أطراف العقد یعتبر تعسفی

.2عبء إثبات الطابع التعسفي للشرط وفقا للقاعدة الثبوتیة، البینة على من ادعى

نظام القوائم السوداء و الرمادیة: ثانیا

3التشریعات الحدیثةتعسفیة وفقا لأغلبحمایة من الشروط الاللقد تضمنت قوانین 

لشروط التعسفیة غیر المشروعة والمحظور العمل احدد تقوائم قواعد حمائیة على شكل 
، و تبعا لذلك المهنيفي العقود المبرمة بین المستهلك و ها بها، بهدف الحد من إدراج

داء والرمادیة نظام القوائم السو استعمل الذي الألماني التشریعتعرض إلى موقف نسوف
.4التعسفیةللشروطالمحددة 

.رمادیةوأخرى سوداءقائمة الشروط التعسفیة، ، قائمتین من تضمن القانون الألماني

ـــانون رقـــم 3المـــادة أحكـــام -1 ـــي تقابلهـــا المـــادة02-04مـــن الق قـــانون مـــن 1الفقـــرة L.132-1ســـالف الـــذكر، و الت
.الإستهلاك الفرنسي

.137، ص.المرجع السابق، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، بودالي محمد-2
مثل ألمانیا و  بلجیكا و إسبانیا، و فرنسا مؤخراً. -3
09بتاریخالشروط التعسفیة، یتعلق بالحمایة من قانون أصدرتنیا من أوائل الدول الأوروبیة التي تعتبر ألما-4

.1977ریل فأ01أصبح ساري المفعول في المتعلق بالشروط العامة للعقود، و الذي 1976دیسمبر 
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القائمة السوداء: -1

، باطلة بقوة القانون دون الاعتراف بأیة 1تعتبر الشروط الواردة في القائمة السوداء
تشمل هذه القائمة ثمانیة أصناف من ي، و طابعها التعسفسلطة تقدیریة للقاضي لتقدیر

إطالة آجال على وجه الخصوص ب، تتعلق 2قانوناالعمل بهاالشروط التعسفیة المحظور
في هحقو ، طویل لتنفیذ التزامهإضافي، ونصه على أجل المهنيالتسلیم أو تنفیذ التزام 

ر مصالحه دون أو في تعدیله، آخذا في الاعتبا،رإبطال العقد دون أساس مادي مبرّ 
مصاریف مبالغ فیها في المطالبة بتعویضات و هحقو ،بعدم قبول المستهلك لذلكالاكتراث 

ختیار القانون الأجنبي افي هحقو ، فسخهبفي حالة مطالبة المستهلك بإبطال العقد أو 
ر هذا الاختیار بوجود الواجب التطبیق، أو القانون الوطني الساري المفعول إذا لم یبرّ 

.3مشروعةمصلحة

:القائمة الرمادیة-2

، تخضع شروط هذه القائمة التي سبق التعرض إلیهاالقائمة السوداءإضافة إلى 
للسلطة الرقابیة والتقدیریة للقضاء، حیث یجوز له استبعادها إذا كانت تتوافق مع المعیار 

أصناف العام للشرط التعسفي الذي حدده القانون الألماني، وتتضمن هذه القائمة عشرة 
في رفع المهنيبحقلى وجه الخصوص ها عتتعلق أبرز ، 4من الشروط التعسفیة الباطلة

، ثمنها في خلال مدة أربعة أشهربم أو یوفى تسلَّ لم أسعار المنتجات والخدمات التي 
استبعاد أو حقه في استبعاد أو تحدید حق المستهلك في رفض المنتوج أو الخدمة، أو 

یهحرمان المستهلك من خیار اللجوء إلى المقاصة في دین له عل، حق في الحبسالتحدید 
من المسؤولیة هني الإعفاء الكلي أو الجزئي للم، في سند نهائيثابتخالي من النزاع أو 

1- J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les
clauses abusives en droit français et en droit européen, op. cit., n° 56, p. 47 : « l'adoption
d'une liste noire est cependant nécessaire. Outre qu'elle vise les abus les plus graves, la liste
noire de clauses abusives qui, par le seul fait d'y être inclues, sont réputées non écrites,
présente l'avantage de permettre de déceler aisément les clauses de cette nature dans les
contrats.»

.، السالف ذكرهالمتعلق بالشروط العامة للعقود1976دیسمبر 09الألماني المؤرخ فيقانونالمن 10المادة -2
.21، ص.المرجع السابقوط التعسفیة في العقود، ، مكافحة الشر بودالي محمد-3
.المذكور سالفاالمتعلق بالشروط العامة للعقود1976دیسمبر 09الألماني المؤرخ فيقانونالمن 11المادة -4
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، هیفي حالة الخطأ الجسیم أو الخطأ العمد أو الإهمال الجسیم الصادر من نائبه أو تابع
.1لبة بالتعویضات المستحقة نتیجة التأخیراستبعاد أو تحدید حق المتعاقد في المطا

هو ذلك الشرط التي تناولها المشرع الألماني الشروط التعسفیة أهم من لعل و 
القانون المتعلق بالشروط العامة نصت المادة الحادیة عشر منحیث المتعلق بالضمان، 

اقب على تحدید وتقیید إمكانیة مخالفة أحكام الضمان القانوني الذي یعلى عللعقد، 
كما یلي : العیوب اللاحقة بالأشیاء المعیبة الجدیدة بموجب الشروط العامة

الشرط الذي یستبعد كلیا أو جزئیا الحقوق المحتملة للمستهلك في یعتبر باطلا -
التي تكون فیها الأشیاء الحالاتإصلاح الشيء المعیب أو استبداله، وخاصة في 

.المعیبة موّردة من قبل الغیر

أولا على الغیر، خاصة إذا الرجوعللبائع أن یفرض على المستهلك ضرورة یجوز-
كان حاصلا على ضمان من المنتج، و لكن في جمیع الأحوال یجب أن یبقى 

ضمان البائع بصفة احتیاطیة.

بفرض للمهنيرط الذي یسمح صحة الشّ على صراحة نفسه القانون ینص هذا و 
لكن بشرط أن .عاد خیار الفسخ أو إنقاص السعرتصلیح الشيء المعیب، وبالتالي استب

في حالة عدم أو إنقاص السعربالفسخیتضمن هذا الشرط حق المستهلك في المطالبة 
على البائع أن یتحمل المصاریف المتعلقة بتصلیح یستوجب ، كما نجاح عملیة التصلیح

.2ضروریة لإصلاحهمثل مصاریف النقل والتنقل والید العاملة والأدوات الالمبیعالشيء 

تعتبر باطلة مختلف الشروط التي یكون الغرض منها الحیلولة دون ممارسة  و
تي تربط بین تصلیح المستهلك لحقوقه أو عرقلتها، كما هو الحال بالنسبة للشروط ال

كما هو الوفاء بكامل السعر أو بجزء مبالغ فیه مقارنة بعیوب الشيء، و و الشيء المعیب 
نسبة للشرط الذي یفرض أجلا أقصر من الأجل القانوني المتعلق بضمان بالالحال أیضا 

.122، المرجع السابق، ص.سي الطیب محمد أمین-1
.23، ص.المرجع السابق، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، بودالي محمد-2
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كذا للإعلان عن وجود العیب، و ،تسلیمالوقتوهو ستة أشهر تسري من ، العیوب الخفیة
.1بالنسبة للشرط المنقص لأجل الضمان القانوني

لأساسیة بالنسبة للمشرع الفرنسي، فقد قام في البدایة بإیراد قائمة من العناصر اأما 
للعقود والتي تكون محلا للشروط التعسفیة في حالة مخالفتها، وذلك بموجب أحكام المادة 

، تتعلق هذه العناصر بتكوین العقد، وبالشروط المتعلقة 1978جانفي 10من قانون 35
بالخاصیة المحددة أو قابلیة التحدید للثمن و مدتها، وشروط الفسخ أو التجدید، وكذلك 

تسلیمه، والشروط ، وتلك المتعلقة بجوهر الشيء أود والشروط المتعلقة بدفع الثمنتنفیذ العق
.2خالمخاطر، ونطاق المسؤولیات والضمانات، وشروط التنفیذ والفسءعببتحمل المتعلقة 

مدى ، الفرنسيلاحظت لجنة إعادة صیاغة وتنقیح قانون الاستهلاكبعد أنلكن و 
إعادة صیاغة وهي بصددالتنظیم، یة بموجب صعوبة تحدید وحصر الشروط التعسف

تحدید ؛مقتضاه، أعدت نظاما آخر أكثر فعالیةالأحكام المتعلقة بالشروط التعسفیة،
ذلك أن مشروع القانون الشروط التعسفیة مباشرة داخل نصوص قانون الاستهلاك، 

ومهما سوداء تحتوي على الشروط التعسفیة التي تعتبر باطلة بطبیعتهایتضمن قائمة 
مجموعة من على مل تكانت الظروف المتعلقة بإبرام العقد، وقائمة أخرى رمادیة تش

ستوحت اللجنة نموذج نظام القوائم المحددة االشروط التي تتضمن قرینة التعسف، وقد 
.3للشروط التعسفیة مباشرة من القانون الألماني

یر ما إذا كان لقاضي سلطة تقداوضع المشرع نصا عاما یمنح ذلك،فضلا عن 
، وذلك وفقا للمعیار العام المعتمد غم عدم وروده في أي من القائمتینر الشرط تعسفیاً 

أن یثبت عكسها.للمهني، والتي یمكن 4لتحدید الطابع التعسفي للشرط

.23، ص.المرجع السابقمكافحة الشروط التعسفیة في العقود، ، بودالي محمد-1
.225، ص.المرجع السابق، أحمد محمد محمد الرفاعي-2
.147؛146ص.، ص.المرجع السابق، عامر قاسم احمد القیسي-3
من المشروع)  وقائمة رمادیة 105ة شرطا یعد تعسفیا بطبیعته و في حد ذاته (الماد18تضمنت القائمة السوداء -4

من المشروع)، كما نص المشروع على سلطة القاضي 107شرط یفترض فیها الطابع التعسفي (المادة 16تتكون من 
.من المشروع)108ائمتین (المادة في تقدیر وصف التعسف للشرط حتى و إن لم یكن وارد في الق
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الصادر في 96-95بموجب القانون رقم أضاف المشرع الفرنسي 1995وفي عام 
بیانیة وغیر حصریة لشروط یتضمن قائمة هلاك بقانون الاستاملحق،1995فیفري 1

قائمة مستوحاة من التعلیمة الأوروبیة المتعلقة بالشروط هي عتبارها تعسفیة، و ایمكن 
.1993التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین الصادرة في 

درة مراسیم الصاللكما هو الشأن بالنسبة 1للقوة الإلزامیةو نظرا لافتقار هذه القائمة 
ل المدعي عبء إثبات الطابع التعسفي حمِّ تُ ضافة إلى أنها بالإ، عن مجلس الدولة

، فقد الفرنسيمن قانون الاستهلاك L.132-1المادة طبقا لأحكام للشروط الواردة بالملحق 
، وذلك بموجب التعدیل الوارد تدخل  المشرع وألغى هذه القائمة الملحقة بقانون الاستهلاك

. 20082أوت 04المؤرخ في 776-2008بالقانون رقم 

لدعم بسط وتوفیر الحمایة اللازمة للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، منح و 
الجزائري للقاضي سلطة اعتبار الشروط الواردة في العقود أنها تعسفیة، استنادا المشرع 

رقم والقانون02-04على تعریف الشرط التعسفي الوارد بموجب أحكام القانون رقم 
المحكمة العلیا على التطبیق الذي یقوم به قضاة ، وذلك تحت رقابة06-3063

.، و هو ما سنتناوله بالدراسة و التحلیل في المطلب الثانيالموضوع

1 -J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, Droit de la consommation, op.cit., n° 184,
p. 197: « Rappelons qu’aux termes de l’article L 132-1, la liste est « indicative et non
exhaustive ». Indicative : elle sert de guide aux professionnels et aux juges, mais elle n’a
pas de force obligatoire, de sorte qu’une clause y figurant pourrait, dans une espèce
particulière, ne pas être jugée abusive…».
2 - Art. L.132-1 c.consom. f. modifié par l'article 86 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008
de modernisation de l'économie, J.O.R.F. n°0181 du 5 août 2008, p. 12471, abroge la liste
annexée au code de la consommation.

05المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، و كذا المادة 02- 04، من القانون رقم 5، الحالة 03المادة -3
تصادیین للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان الاقالمحدد306-06من المرسوم التنفیذي رقم 

، سالفي الذكرالتعسفیةالتي تعتبروالمستهلكین والبنود
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لمتعاقد من الشروط في حمایة االقضائیةدور الهیئات: الثانيالمطلب 
التعسفیة

ن الأشخاص، وإضافة إلى النصوص من أجل تحقیق التوازن العقدي في العلاقات بی
حمائیة للطرف الضعیف في هذه العلاقات، كان لا بد من القواعد للالقانونیة المتضمنة 

، وسائل رقابیة أخرى، تقوم بتفعیل هذه القواعد عن طریق الهیئات القضائیةاللجوء إلى 
قق حمایة لا یح،أن اعتبار الشرط تعسفيحیثتوقیع الجزاء في حالة مخالفتها، بغرض

؛فعالة للطرف المتضرر ما لم یتم إلغاءه أو تعدیله، وتنقسم هذه الهیئات إلى قسمین
وقضاء ،قضاء إداري منوط برقابة مطابقة المراسیم التي تصدرها السلطة التنفیذیة للقانون

و إلغاء الشروط التي تؤدي إلى الاختلال في التوازن أخوله القانون سلطة تعدیل مدني، 
.الاطراف المتعاقدةوق و التزاماتبین حق

القاضي الإداري على الشروط التعسفیةرقابة : الأولالفرع 

رقابة على المراسیم التي تصدر عن الللقاضي الإداري سلطة الفرنسيمنح القانون
للقانون الذي منحه هذه السلطة، السلطة التنفیذیة بشأن الشروط التعسفیة ومدى مطابقتها

الوارد في التعسفي في الشرطمدى توافر الطابعتقدیر التقدیریة في سلطة لاكما منح له 
. مرتفقیهامعالعقود التي تبرمها المرافق العامة الصناعیة و التجاریة 

رقابة على المراسیم المحددة للشروط التعسفیةالأولا : 

تهلك نة في العقود المبرمة ما بین المسالمضمّ من أجل تحدید الشروط التعسفیة
الحكومةتعتبرها بمباشرة الرقابة على الشروط التي الفرنسي یقوم مجلس الدولة ، والمهني

لنصوص لها تجاوز ظر في مدى النَّ و شروطا تعسفیة، ،بموجب المراسیم التي تصدرها
مجلس الدولة أن یبسط رقابته لبذلك یمكن هذه المراسیم، وإصدار لتها خو التي انونیة قال

، التي أعطت للحكومة الحق 1مطابقة هذه المراسیم للنصوص القانونیةوالتحقق من مدى

بعد صدور L.132-1و التي أصبحت المادة 1978جانفي 10المؤرخ في 23-78من القانون رقم 35المادة -1
.1993قانون الاستهلاك الفرنسي سنة 
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أو تنظیم الشروط التعسفیة في العلاقات التي تقوم بین المهنیین ،تحدیدأو ، حظرفي 
وذلك عن طریق مراسیم تصدر بعد مصادقة مجلس الدولة وغیر المهنیین أو المستهلكین، 
.1وأخذ رأي لجنة الشروط التعسفیة

بعد أخذ اً حكومیاً فإنه یجب أن یصدر بشأنه مرسوم،عتبر الشرط تعسفیاً یولكي
.رأي مجلس الدولة ولا یكفي صدور توصیة من لجنة الشروط التعسفیة باعتباره تعسفیا

السالف الذكر، صدر المرسوم رقم 23- 78من القانون رقم 35لنص المادة تطبیقاً 
المادة الاولى منه محل طعن أمام وقد كانت، 1978مارس 24المؤرخ في 78-464

في العقود المبرمة بین على أنه :حیث أنها كانت تنص 2مجلس الدولة الفرنسي
محظوراً یكون المهنیین من ناحیة وغیر المهنیین أو المستهلكین من ناحیة أخرى، فإنه 

لشرط الذي ، ا3من القانون المعني35باعتباره تعسفیا في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 
درجة في موضوعه أو أثره یؤكد إذعان غیر المهني أو المستهلك لاشتراطات غیر مُ 

.4هو ما یعرف بشرط الإحالةو عهالمحرر الذي یوقِّ 

السالف 464-78رقم من المرسوملى و المادة الأنص وتجدر الإشارة إلى أن 
أخرى غیر مرفقة بالعقد الشروط المدرجة بالإحالة في ملاحق أو وثائقكان یحرم الذكر، 

العقد، غیر أن عملیة الإحالة إلى شروط وملاحق أخرى یبرمولم یرها المستهلك الذي 
رفاق هذه الملاحق أو بإتوجد في العدید من عملیات التوثیق، مما یجعل المهني ملزما 

لي بالتاو.الوثائق بالعقد حتى یطلع علیها الطرف الآخر و إلا كانت هذه الشروط باطلة
فقد لوحظ تزاید عدد كبیر في إعداد أجزاء الملاحق التي یحفظها الموثقون، كما تزاید 

كذا شركات ، والموثقونبهؤلاء العبء المالي الذي یقع على عاتق العمیل، مما أدى 
.5التأمین والشركات العقاریة برفع دعوى إلغاء هذه المادة أمام مجلس الدولة

.236، ص. ، المرجع السابقأحمد محمد محمد الرفاعي-1
2 - Conseil d’état du 3 déc. 1981, J.C.P., 1981 -2-19502.

.الخاص بحمایة و إعلام المستهلكین1978جانفي 10المؤرخ في 23-78القانون رقم -3
.137، المرجع السابق، ص.سي الطیب محمد أمین-4
.نفسهو الموضع ، المرجع أحمد محمد محمد الرفاعي-5
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المادة الأولى من بإلغاء یقضي 1اً قرار لة الفرنسي الدو أصدر مجلس تبعا لذلك، 
الحكومة باعتبار أن  وقد جاء في تسبیب الحكم أنه: ، نفسه464-78المرسوم رقم 

من 35التي تستمدها من الفقرة الأولى من المادة لیس مصرحا لها باستخدام السلطات 
المتعلقة بالعناصر تحدید أو تنظیم فقط الشروطأو ، حظرإلا من أجل ،1978قانون 

.العقدیة المعدودة على سبیل الحصر في تلك الفقرة

تعسف في الهذه الفقرة، التي لا تكشف في كل الحالات عن وأضاف القرار أن: 
ومن هنا فإن هذه ،لا تمنح بالضرورة میزة فاحشة للمهنیینكما أنها النفوذ الاقتصادي، 

یات الحكومة التي تستمدها من الفقرة النصوص بسبب عمومیتها لا تدخل في صلاح
و بناءً علیه، فإن المادة الأولى من المرسوم .23-78من القانون 35الأولى من المادة 

.محل الطعن فیها تجاوز للسلطة78-464

أعلاه، واردة على 35یفهم من ذلك أن الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 
ة تجاوزها، وإن فعلت ذلك تكون قد تجاوزت سلطتها، حكوملسبیل الحصر ولا یجوز ل

وجود أو عدم وجود المیزة الفاحشة نتیجةوبالتالي فإن القاضي الإداري منوط بالتحقق من 
.2النفوذ الاقتصاديفي استعمال تعسف ال

، أن المحاكم الإداریة منوطة السابقمجلس الدولة الفرنسيمن موقفنستخلص 
میزة لى حصول المهني عمدى الشرط تعسفیا، وذلك بالبحث في بالبحث في مدى اعتبار 

رقابة إضافیة تباشرها بمثابة ذلك فاحشة نتیجة استخدامه للنفوذ الاقتصادي، إذ یعد 
.داریة بشأن الشروط التعسفیةالمحاكم الإ

أما عن المشرع الجزائري فإنه لم یحصر دور القاضي في مواجهة الشروط التعسفیة 
مراسیم تنفیذیة فقط، بل تعدى دوره إلى البحث في كل الشروط الواردة تضى المحظورة بمق

المستهلكین على ضوء المعاییر التي بین هؤلاء و في العقود التي تجمع بین المهنیین و 
.كما أسلفنا بیانهوضعها المشرع بمناسبة تعریفه للشرط التعسفي

.سالف الذكر1981دیسمبر 3قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في -1
2 - Dalloz, 1981, Juris-P., p.228, note LAROUMET.
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الصناعیةالعامة التجاریة و عقود المرافقالواردة في شروط الالرقابة على : ثانیا

الشروط إذا كان یستخلص من القواعد القانونیة المقررة لحمایة المستهلك من 
-عقود القانون الخاص–على الشروط ذات الطبیعة التعاقدیة التعسفیة أنها لا تسري إلا

في أخرى یتوافر فیها الطابع التعسفي، تكون مُضَمَّنَة فإن ذلك لا یمنع من وجود شروط 
أصبحت إلزامیة بموجب قانون أو و التي ،أو العقود الإداریةةفق العامابعض عقود المر 

، 1أو الكهرباء، كما هو الحال بالنسبة لعقد الاستغلال في مجال توزیع میاه الشربتنظیم
حدث اختلالاً في التوازن بین حقوق و التزامات الأطراف المتعاقدة.وهو الأمر الذي یُ 

، غالبا 2الشروط الواردة في العقود المبرمة في إطار تسییر المرفق العاممثل تلك إن 
مع ذلك لم یتم إخضاعها على حساب المستهلك، والعقديما ینتج عنها عدم التوازن 

لقواعد حمایة المستهلك المتعلقة بالشروط التعسفیة، و هو مطلب ظلت تنادي به جمعیات 
.3حمایة المستهلك في فرنسا

1 -J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op.cit., n°180, p.190 : « Les dispositions du
code de la consommation ne sont applicables qu’aux clauses de natures contractuelle. Cette
règle n’est pas expressément énoncée, mais elle résulte à l’évidence de l’esprit du système.
Or, il existe dans certains contrats des clauses qui sont rendues obligatoires par la loi ou le
règlement. C’est notamment le cas des contrats dits de service public : ainsi pour la
distribution de l’eau ou de l’électricité. »

236- 10من المرسوم الرئاسي رقم04لمادة اهاعرفتعلما أن هذه العقود تكون على شكل صفقات عمومیة، والتي -2
وریة ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمه2010أكتوبر 7ـالموافق ل1431شوال28المؤرخ في

، 5، ص. 2010أكتوبر 7، الموافق لـ 1431شوال 28، الصادرة بتاریخ 58الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
، الجریدة 2011مارس 01الموافق لـ 1432ربیع الأول 26المؤرخ في98- 11المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

06، الموافق لـ 1432ربیع الثاني 01، الصادرة بتاریخ 14ة، العدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبی
، الجریدة 2011یونیو 16الموافق لـ 1432رجب 14المؤرخ في 222- 11،  ثم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011مارس 

یونیو 19لـ ، الموافق1432رجب 17، الصادرة بتاریخ 34الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
، الجریدة الرسمیة 2012ینایر 18الموافق لـ 1433صفر 24المؤرخ في 23-12، ثم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011

ینایر 26، الموافق لـ 1433ربیع الأول 02، الصادرة بتاریخ 04للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
، الجریدة 2013ینایر 13الموافق لـ 1434ربیع الأول 01لمؤرخ في ا03-13، ثم بالمرسوم الرئاسي رقم 2012

13، الموافق لـ 1434ربیع الأول 01، الصادرة بتاریخ 02الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
ق الشروط المنصوص الصفقات العمومیة، عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به. تبرم وف، بقولها 2013ینایر 

الخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةعلیها في هذا المرسوم. قصد إنجاز الأشغال و اقتناء اللوازم و
3 -J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ Ibid, n°180, p.190.
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في بدایة ذهبالذيوت المشرع الفرنسي في هذا المجال، تدخل القضاءأمام سكو 
والمتعلقة بعقد الاستغلال إلى التفرقة ما بین الشروط الواردة في دفتر الشروطالأمر 

التي تعد ذات طابع تنظیمي، بحیث لا یجوز لمحاكم لمرفق توزیع المیاه الصالحة للشرب 
وفقا لقواعد حمایة المستهلك في مجال عسفیةً أن تقضي باعتبارها ت1القضاء العادي

، بحیث یمكن تنظیمي، وبین الشروط التعاقدیة التي لا تعتبر ذات طابع 2الشروط التعسفیة
.3المستهلك من الشروط التعسفیةةأن تدخل في مجال تطبیق قواعد حمای

شخص وكل الإدارة مهمة تسییر المرفق العام إلىتُ وتجدر الإشارة إلى أنه عندما 
تختلف، في هذه الحالة المرتفق ، فإن وضعیة مثلاعام أو خاص عن طریق عقد الامتیاز 

تضمنكونه یخاصةطبیعةذوإداريهو عقدالعامةالمرافقامتیازحیث أن عقد 
.4تنظیمیةتعاقدیة و أخرى اً شروط

التي تحكم العلاقات ما بین الشروط تلك هي ،من بین شروط عقد الامتیازإن 
استردادكیفیةو الامتیازات المالیة، و مدة الامتیاز، في مجملهاوالتي تتناول راف العقدأط

العقدقاعدةذات طبیعة تعاقدیة تحكمهاشروط المرفق، وهي أعمالتنفیذكیفیةالمرفق،
الخاص.القانونإطار قواعد فيالمتعاقدینشریعة

الامتیاز والمرتفقین، كما أن هناك شروط أخرى تحكم العلاقات ما بین صاحب
شروط و الملتزمعلیهایحصلالتيالرسومك،المرفق العامإدارةبتنظیم وتسییر و تختص 
وهي تمثل التنظیم المفروض من جانب واحد، لذلك فهي تعد ذات طابع  ،بالمرفقالانتفاع
في مجال تقدیر شرعیة الشروط 6مجلس الدولة الفرنسيتظهر أهمیة قرار و ، 5تنظیمي

1 - Cass. Civ. 1ère, 31 mai 1988, D. 1988, somm., p. 406, obs. J. L. AUBERT.
، 1978جانفي 10المؤرخ في 23- 78من قانون رقم 35المادة بالوارد وهذا وفقا لمعنى الشروط التعسفیة -2

.، السالف الذكرالخاص بحمایة و إعلام المستهلكین
3 - T.G.I. Paris, 17 janvier 1990, D. 1990, p. 289, obs. J. GHESTIN.
4- F.LINDITCH, La protection en droit public, in Les clauses abusives entre
professionnels, Economica, 1998, p.72 ; p. 83.
5 - R. CHAPUS, Droit administratif général, T.1, MONTCHRESTIEN, 15e édi., 2001,
n° 723.
6 - C.E., 11 juillet 2001, R. Lebon. ; J.C.P. E. 2001, p. 1260 : « La clause du règlement du
service de distribution d'eau qui stipule qu'en cas de dommage résultant de l'existence et du
fonctionnement de la partie de l'installation située en partie privative en amont du=
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مفهوم المستهلك، لهسیعتو من حیث والتجاریة، ة لعقود المرافق العامة الصناعیة لتنظیمیا
.1المرتفق به بالمستهلكتشبیه و ، بالمهنيالمرفق العام التجاري والصناعي بتشبیه ذلك و 

في إدماج قانون حمایة المستهلك 2001مجلس الدولة الفرنسي لسنة لقد ساهم قرار 
، و بذلك یمكن القول، 2في مجال اختصاص رقابة القضاء الإداريمن الشروط التعسفیة 

ن هذا التوسع في نطاق شرعیة الشروط التنظیمیة لعقود المرافق العامة الصناعیة إ
وهي ،المرتفقینلمعاملة بالنسبة للمستهلكین والتجاریة، قد جاء لتصحیح عدم المساواة في ا

. 3هذه المرافقرة و إداعن تنوع طرق تسییر ناجمةعدم مساواة 

الطابع علاوة على ذلك، اعترف هذا القرار باختصاص القاضي الإداري بتقدیر 
تطبیق الصریح لنصوص قانون الاستهلاك المتعلقة ال، و ذلك بالتعسفي للشروط التنظیمیة

. 4ما طالب به جانب من الفقه الفرنسيهوبالشروط التعسفیة، و 

التي طبقت القواعد المتعلقة 5لقضاء الإداريعلى إثر هذا القرار توالت أحكام ا
العقود، هذا النوع منبحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة على الشروط الواردة في 

عتراف المشرع الفرنسي اوالتي ظلت تفلت من تطبیق هذه القواعد علیها، في غیاب 
الصریح للقاضي الإداري بسلطة رقابتها. 

= compteur, la responsabilité du service ne peut être engagée que par une faute de service,
est abusive en ce qu'elle peut conduire à faire supporter par un usager les conséquences de
dommages qui ne lui seraient pas imputables sans pour autant qu'il lui soit possible
d'établir une faute de l'exploitant; une telle clause ... est abusive au sens de l'article L.132-1
du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995»
1- G. ECKERT, Note de jurisprudence administrative, Revue du droit public, n° 5,
L.G.D.J., 2001, p. 1495.

.116؛115ص. المرجع السابق، ص.، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، ي محمدبودال، یراجع في هذا الصدد
2- C. DEFFIGIER, Protection des consommateurs et égalité des usagers dans le droit des
services publics, R.F.D.A n° 4, Dalloz, 2003, p. 775 ; J.  NENERT Les clauses abusives
dans les relations entre les services publics et les usagers, http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr
/fonds_documentaire/dgccrf/02_actualite/ateliers_conso/atelier20b.htm: «Le juge adminis-
tratif réagit ainsi à l’offensive du juge judiciaire qui voulait étendre le contrôle des clauses
abusives aux contrats des services publics.»

.117؛116، ص.ص. نفسه، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، المرجع بودالي محمد-3
4 - N. SAUPHANOR, op. cit., n° 219, p. 143.
5 -T.A. Orléans, 20 décembre 2002 ; C.A.A. Nantes, 29 décembre 2005; T.A. Nice, 28
avril 2006, http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm; C.E., 16 janvier 2006, Contr.,
conc., consom. 2006,  p.117, note G. RAYMOND.
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إلى اعتبار أن 1ري الجزائري، فقد اتجه جانب من الفقهأما فیما یخص القضاء الإدا
النصوص الحالیة تسمح بإمكان تدخل المحاكم الإداریة على هدي خطوات القضاء 

الفرنسي لمكافحة الشروط التعسفیة في العقود الإداریة.

الشروط التعسفیةالمدني علىالقاضيرقابة : الثانيالفرع 

سلطة تعدیل وإلغاء الشرط التعسفي في عقود قاضي لللقد أعطى المشرع الجزائري 
أن الذي كان یرفض في ظل القواعد العامة الفرنسي على عكس المشرع ، 2الإذعان

لكن في ظل القواعد التقلیدیة، كان یعطي للقاضي سلطة الرقابة على شروط العقد، 
استنادا سلطة تصحیح الإساءة في استعمال شروط العقد، وذلكالقاضي الفرنسي یملك 

، على أن هذه التصحیحات لم تقتصر على 3إلى بعض المواد الواردة في القانون المدني
فحسب، بل امتدت لتشمل العقود المبرمة ما بین المهنیین، لكن هذه عقود الاستهلاك 

ي إلا الجزء الضئیل من أنواع الشروط التعسفیة، بل اقتصرت على القواعد لم تكن لتغطّ 
.البعض منها فقط

التفسیر المبتكر والذي یفید أنه أسلوبوأمام هذا القصور، لجأ قضاة الموضوع إلى 
،الوصول إلى إعفاء المدین من مراعاة الشروط التي لم یكن لیقبلهاللقاضي یمكن 

لو كان قد علم بها أو كان بمقدوره أن یعلم بها، وهو ما ساعد القضاة على تصحیح 
، بمعنى أن قضاة الموضوع باستخدام سلطتهم المطلقة في 4ثار المترتبة عن تنفیذ العقدالآ

بغرض الوصول إلى استبعاد تطبیق الشروط التي دقیقة ةیقومون بإجراء مقارن،التفسیر

.117السابق، ص. ، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، المرجع بودالي محمد-1
إذا تــم العقــد بطریــق الإذعــان، و كــان قــد تضــمن الجزائــري بقولهــا : مــن القــانون المــدني 110المــادة نصــت علیــه -2

شـــروطا تعســـفیة، جـــاز للقاضـــي أن یعـــدل هـــذه الشـــروط أو أن یعفـــي الطـــرف المـــذعن منهـــا، وذلـــك وفقـــا لمـــا تقضـــي بـــه 
.العدالة، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

ـــة بالشـــرط الجزائـــي1231و 1229، 1226، 1153، 1152المـــواد -3 ـــانون المـــدني الفرنســـي المتعلق ، وكـــذا مـــن الق
من نفس القانون المتعلقة بالشرط الإرادي.1174و 1170المادة 

4 -G. BERLIOZ, Le contrat d’adhésion ; thèse, Paris, L.G.D.J., 1973, p. 131 : « Pour une
interprétation ingénieuse du contrat on pourrait arriver à dispenser le débiteur de
l’observation des clauses qu’il n’aurait pas acceptées s’il les avait connus ou avait pu
connaître »



  

86

، مع الإشارة إلى أنه لا یقتصر اللجوء إلى التفسیر المبتكر على 1تبدو تعسفیة في العقد
.2لهذا الأسلوبأن تلجأمحكمة النقض ذاتهالبل كان، فحسبقضاة الموضوع

أن أسلوب التفسیر المبتكر لم یحقق حمایة فعالة للمتعاقد من إلى وتجدر الإشارة، 
الشروط التعسفیة وهذا بسبب رقابة المحكمة العلیا، التي كانت تستحسن الأمر في بعض 

.5سمى بتحریف شروط العقدیعلى أساس ما 4، وترفضه في أغلبها3الحالات

أعطى للحكومة كما 23-78ن المشرع الفرنسي وبموجب القانون رقم وبالنظر إلى أ
تصدرها 6الشروط التعسفیة بموجب مراسیمأو تنظیم ،تحدیدأو ،حظرأسلفنا بیانه، حق 

شروطا لم یصدر بشأنها مرسوماً ناك إلا أن ه، بعد أخذ رأي لجنة الشروط التعسفیة
التعسفیة توصیة تعتبرها كذلك، وعلى إصدار لجنة الشروط من رغم بالیعتبرها تعسفیةً 

النقیض من ذلك هناك شروطا أخرى تعتبر تعسفیة حسب المعاییر الواردة بموجب المادة 
،7إلا أن لجنة الشروط التعسفیة لم تصدر بشأنها توصیة، 23-78من القانون رقم 35

كافحة ضي كوسیلة لملقاالسلطة الممنوحة لنطاقوفي هذه الحالة یثار التساؤل حول 
.الشروط التعسفیة المدرجة في العقود

في تقدیر الطابع التعسفي للشرط المدني أولا : سلطة القاضي 

تختلف نظرا لاختلاف التشریعات في تناول موضوع الحمایة من الشروط التعسفیة،  
یةتقدیر السلطة الالمشرع بإقراریعتبرو ع،حسب نظرة كل مشرِّ للقاضيالسلطة المخولة 

مكافحة الشروط في بالغة الأهمیة خطوة تعسفیا بمثابة لشرط ضي في اعتبار اللقا
بین حقوق والتزامات إعادة التوازن بغرض المساهمة في التعسفیة المدرجة في العقود، 

.339، ص.المرجع السابق، أحمد محمد محمد الرفاعي-1
2 - Cass. Civ. 19 juin 1970, Bull. civ. 1970 -1- n° 436, p.316 ; Cass. Com. 27 fév.1961,
Bull. civ. 1961 -3- n° 93.
3 - R. RODIERE : Note sous cass. Civ. 23 oct. 1961 : Dalloz 1962, J.P., p.45.
4 - Cass. Civ. 22 mai 1991, J.C.P. 1991, 31 juillet 1991, p.276.

.والموضع نفسهالمرجع ، يأحمد محمد محمد الرفاع-5
.السالف الذكر1978مارس 24المؤرخ في 464-78المرسوم رقم -6
.341، ص.نفسهالمرجع ، أحمد محمد محمد الرفاعي-7
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ن منح هذه السلطة للقاضي یعتبر وسیلة فعالة لمكافحة الشروط أ، والأطراف المتعاقدة
، الناجم عن عدم المفقود للعقدالتوازن وبالتالي إعادة ،في العقودالمُضَمَّنة التعسفیة 

.1هطرفیالمساواة الاقتصادیة بین 

القواعد العامة في القانون المدني، نجد أن المشرع الجزائري منح بالنظر إلى 
المدرجة في عقود الإذعان، كما التي ثبت له أنها تعسفیة و للقاضي سلطة تعدیل الشروط 

نصوص ، غیر أنه وباستقراء 2لطرف المذعن من هذه الشروطفاء امنح له سلطة إع
فإن القواعد الخاصة التي تنظم علاقة المهنیین فیما بینهم وبین هؤلاء والمستهلكین، 

ما یمكن لقاضي سلطة إلغاء شروط العقد التي یقدّر أنها تعسفیة، لكن لالمشرع لم یمنح 
بوضعه قائمة وذلك ،الفرنسيظیره الذي سلكه نمنهج سلك نفس الأنه الإشارة إلیه هو 

أخرى قائمة عن، فضلا3شروط تعسفیة بطبیعتهاثمانیة غیر حصریة تتألف من سوداء 
.4تنفیذيبموجب مرسوم تعسفیاً عتبراً مُ شرطاً عشريثنان ضمتت

بموجبتحدید الشروط التعسفیة یضاف إلى ذلك أن المشرع الجزائري لم یكتف ب
یسمح للقضاء ببسط سلطته على كل وهو ما للشرط التعسفي، ایفتعر أورد فقط بل قائمتین 

القائمتین، خاصة اتین الشروط التي یتحقق فیها الطابع التعسفي والتي لم یرد ذكرها في ه
الممنوحة كما أن السلطة التقدیریةوأن الشروط المحددة فیهما لم ترد على سبیل الحصر، 

.5مة العلیاتحت رقابة المحكس مارَ تُ لقضاة الموضوع 

ف القضاء الفرنسي في تقدیر الصفة التعسفیة للشروط رَ على النقیض من ذلك، عَ و 
نتقلت فیهما السلطة التقدیریة للقاضي من الدور الكاشف ا،محل النزاع مرحلتین أساسیتین

تمیزت المرحلة الأولى بتقیید المشرع الفرنسي لسلطة القاضي حیث إلى الدور المنشئ، 

.257، ص. السابق، المرجع أحمد محمد محمد الرفاعي-1
.القانون المدني الجزائريمن 110المادة -2
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، السالف الذكر.02-04من القانون رقم 29المادة -3
المحدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان 306-06من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة -4

الاقتصادیین و المستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، السالف الذكر.
.137المرجع السابق، ص. وط التعسفیة في العقود، ، مكافحة الشر بودالي محمد-5
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عتراف صریح اروط التعسفیة، أما في المرحلة الثانیة فقد حاز القاضي على في مجال الش
.الاستهلاكالشروط التعسفیة في عقودعلى رقابة الیمنحه سلطة واسعة في 

رد تالتي لم في تقدیر الطابع التعسفي للشروط ئیةاضسلطة القالمرحلة تقیید -1
:بشأنها مراسیم تنفیذیة

أن المشرع الفرنسي نستخلص ، 23-78ن القانون رقم م35المادة مضمون خلال من 
هنیین لم یمنح القاضي سلطة الرقابة على الشروط التعسفیة الواردة في العقود المبرمة بین الم

أو المستهلكین، لذلك فقد كانت سلطة القاضي مقیّدة في تقدیر الطابع هنیین وغیر الم
إلغاء الشروط التي تم تحدیدها على ه دور اقتصر، حیث بشأنهاالتعسفي للشروط المتنازع 

لجنة الشروط التعسفیة.أخذ رأي بموجب مرسوم صادر عن مجلس الدولة و ذلك بعد 

الرقابة حول منح قاضي الموضوع سلطة الفرنسي ءو القضاهلقد ثار جدل بین الفق
مما أدى ، ذه الشروطلهتقدیر الطبیعة التعسفیة في إطارعلى شروط العقد من عدمها 
أحدهما یرفض فكرة إعطاء القاضي هذه السلطة على غیر إلى انقسام الفقه إلى فریقین، 

أما الفریق الآخر فیؤید منح القاضي تلك ،464-78رقمتلك الشروط الواردة في المرسوم 
.بشأنها مرسوماً السلطة، حتى و لو لم یصدر 

الشروط التعسفیة إبطالأحكام القضاء في هذه المرحلة حول تضاربت، وتبعا لذلك
من 35بالتفسیر الضیق لنص المادة تجاه یأخذ ا، بین تنفیذیاً اً مرسومبشأنها التي لم یرد 
لأخذ بالتفسیر لآخر یمیل ، و الذي یرفض الحكم ببطلان تلك الشروط23-78القانون رقم 

عتبار الشرط تعسفیا.لاتنفیذيصدور مرسوم شتراطاللنصوص القانونیة، دون الواسع

، 23-78التفسیر الضیق لنصوص القانون رقم إلى 1تجه جانب من الفقه الفرنسيا
على اعتبار أن هذا رفض منح القاضي سلطة الرقابة على الشروط التعسفیة، الذي ی

حق تقریر ما إذا كان الشرط یحمل الطابع ،وحدهاالتنفیذیة یحتفظ للسلطة القانون 

1- B. STARCK, Droit civil, Les obligations, Litec, 4ème édi., 1989, n° 122, p. 172 ; PH.
MALINVAUD, op. cit., p. 49. spec. p.57 ; A. RIEG, La lutte contre les clauses abusives
des contrats, op. cit., p. 22 et s.
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في ذلك إلا ةغیر مقیديسیم بهذا الصدد، وهذلك من خلال إصدار مراو التعسفي أم لا، 
.1بها المشرعحترام المعاییر التي جاءاب

تقیید سلطة القاضي بمرسوم تنظیمي من خلال 2لقد فسر بعض الفقه الفرنسي
تمسك المشرع بنظام القوائم، على أساس أن الشروط المحددة بموجب مرسوم من مجلس 

صة في تقدیر الطابع التعسفي للشروط التعاقدیة ستشارة لجنة مختاالدولة قد صدرت بعد 
نح القاضي سلطة تقدیریة بشأن الشروط غیر إذا مُ أمافي عقود الاستهلاك، المدرجة

في حین أنه یشكل نوع من اً یظهر له تعسفیقد اً الواردة في المراسیم، فقد یلغي شرط
.3بأكملهاالتوازن بالنظر إلى شروط العقد

، التي الحكومةرع الفرنسي من تحكم القضاء، أدى إلى تحكم لاحظ أن تخوف المشی
، خاصة وأن 4كتفت بإصدار مرسوم واحد فقطااً،إیجابیبدلا من أن تتدخل تدخلاً 

لبعض الحلول التي نقلاً بدلیل أنها لم تكن سوىنصوص هذا المرسوم لم تأت بالجدید، 
من قبل مجلس الدولة بسبب البعض الآخر تم إلغاؤهكما أن ، من قبلبتدعها القضاءا

عیب تجاوز السلطة.

لتفسیر الضیق لنصوص القانون رقم ویستند القضاء المؤید لهذا الاتجاه إلى ا
بطال الشروط محل النزاع التي لإهرفضوذلك من خلال منه، 35سیما المادة لا78-23

برت بعض أحكام عتا، وفي هذا الصدد، یعتبرها تعسفیةً تنفیذیاً اً مرسومشأنها لم یرد ب
الصادر 464-78رقم التنفیذي والمرسوم 23-78أن القانون رقم 5القضاء الفرنسي

.السالف الذكر1978جانفي 10المؤرخ في 23-78من القانون رقم 35المادة -1
2 -J. MESTRE, Vingt ans de lutte contre les clauses abusives, in Mél. FRANÇOIS
TERRÉ, Dalloz, L’avenir du droit, 1998 , p. 679.
3- Y. GUYON, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial général et société, Economica,
11ème éd., 2001, p. 995.

سالف الذكر. ال1978مارس 24المؤرخ في 464-78التنفیذي رقم المرسوم-4
5 - C.A. Aix-en-Provence, 20 mars 1980, D. 1982, p. 131, note Ph. DELEBECQUE : « Ne
sont pas abusives, ni susceptibles, à ce titre, à être réputes non écrites par application de la
loi du 10 janv. 1978 et du décret du 24 mars 1978, les clauses d’un contrat de location
d’appareils téléphoniques prévoyant une durée de location de quinze ans et édictant une
formule mathématique de révision des prix du loyer avec des indices de références
incompréhensibles pour un non-professionnel, dès lors qu’à ce jour, n’ont été déclarées
abusives par le décret précité ni les dispositions d’un contrat relative à la location d’un =
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، خاصة وأن هذا القانون یحتفظ للسلطة 1تطبیقا له، لا یحتملان سوى التفسیر الضیق
سلطة تقدیر الصفة التعسفیة للشرط وتحدید العقود التي یحظر بدون سواها،التنظیمیة 

فیتقید قاضي الشروط، هذهتنظیم وأ،تحدیدأو تحریم، كذا سلطة إدراجها فیها، و 
الموضوع المختص بقائمة الشروط التعسفیة الواردة في هذا المرسوم التنظیمي، أثناء 

.2الكشف عن الطابع التعسفي للشروط المعروضة علیه

وم، فع نزاع بشأن شرط تعسفي محرم بموجب مرسبیانه، أنه إذا رُ أسلفنا ویستفاد مما 
لم یكن، متى كان محظورا بموجب هكأنو فما على القاضي إلا أن یحكم على هذا الشرط 

من القانون 35مرسوم تنفیذي، دون أن یبحث في مدى استجابته لمضمون نص المادة 
من حیث المعاییر التي نصت علیها. 78-23

لشروط لم یبادر في منح القاضي صراحة سلطة إبطال االمشرع الفرنسي كما أن 
ر إشكال في و ظهأدى إلى الأمر الذي ، 3التي لم ترد بموجب مرسوم تنفیذيالتعسفیة، 

الشروط، حیث ثار جدل فقهي وقضائي هذا النوع من لتحدید مراسیم غیاب صدور حالة
.او مدى ارتباط القاضي بهبشأنها م یساحول ضرورة صدور مر 

تتضمنها القائمة الواردة في لم اً شروطي ضاعلى القترضإذا عُ علاوة على ذلك، 
سلطة تقدیر الطابع التعسفي هذا الأخیر ، فهل یملك التعسفیةالمرسوم المحدد للشروط 

؟وفقا للمعیار العام للشرط التعسفيفیه للشرط المتنازع 

= bien mobilier pendant une langue durée, ni la révision des prix du loyer de ce bien
calculée par référence à un élément extérieur aux parties et ne dépendant pas de celles-ci. »
Voir aussi dans ce sens, C.A. Paris 22 mai 1986, D.1986, J.P., p.560, note Ph.
DELEBECQUE; G. PAISANT, De l'efficacité de la lutte contre les clauses abusives (à
propos d'un arrêt de la cour de Paris du 22 mai 1986), D. 1986, Chron., p.299.

.160-158..صص،المرجع السابق، عاطف عبد الحمید حسن، كذلكیراجع في ھذا الصدد
1 - Ph. MALINVAUD, Droit des obligations, Les mécanismes juridiques des relations
économiques, LITEC, coll. Droit et gestion, 6ème édi., 1992., n° 124, p. 145.
2-Rabih CHENDEB, Le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative
( Droit français, libanais et égyptien) préface de Hervé LECUYER, L.G.D.J lextenso-
éditions, Edition Alpha, Pais cedex 02, France, 2010, n°881, p.312.

.38، المرجع السابق، ص. في القانون الجزائري، الشروط التعسفیة في العقودبودالي محمد-3



  

91

المتعلق بالشروط التعسفیة، 1978تجدر الإشارة إلى أن القضاء وبعد صدور قانون 
، فهو من جانب قام بإعمال قواعد 35مل مع نص المادة تبنى عدة توجهات في التعا

ملة من الشروط التي عرضت وامتنع في المقابل عن الحكم في ج،حمائیة وضعها المشرع
خر اتجه إلى احترام إرادة آیحظرها، ومن جانب اً تنفیذیاً مامه و لم یصدر بشأنها مرسومأ

التوسع في الشروط التي جاء لكن بشيء من ،المشرع في بعض القرارات التي أصدرها
.464-78بها المرسوم رقم 

أنه یمكن للقاضي أن یبادر بإلغاء الشروط المعتبرة 1یرى أنصار هذا الاتجاهو 
، إذ لا نفیذیاً تاً مرسومبشأنها تعسفیة وفق المعیار العام للشرط التعسفي، حتى ولو لم یصدر 

القاضي الطبیعي للمنازعات، وقد یمكن الاستغناء عن دور القاضي في هذا الصدد بوصفه
ستندوا في موقفهم هذا، على دور القاضي فیما یخص الشرط الجزائي، فمادام بإمكانه ا

التعسفیة. صدد الشرط الجزائي، فلا مبرر من منعه من التدخل في مجال الشروطبالتدخل 

في الرغم من أن المشرع لم یمنح القاضي سلطة الرقابة على الشروط التعسفیة ب
وذلك في المقابل لم یمنعه صراحة من إلغاء هذه الشروط، إلا أنه، تنفیذيغیاب مرسوم 

ستوجب تنفیذ العقود بحسن التي تمن القانون المدني الفرنسي 1134نص المادة عملا ب
م فقط لزِ لى أن الاتفاقات لا تُ تنص عالتي نفسهمن القانون1135النیة، و كذلك المادة 

أسیس مباشرة على أو بالت، ا، بل تشمل الملحقات، وفقا لمبادئ العدالةبما هو وارد فیه
.2ستعمال الحقامفهوم التعسف في

، تقدیر الطابع التعسفي للشرطللقاضي بلمشرع الفرنسي الصریح لعترافالاإن عدم 
23-78رقم من قانون35على نص المادة هذا الأخیر من تقدیره استنادا لم یمنع

3تجاه قضائياحیث ظهر ذلك حتى في حالة عدم صدور مرسوم یحددها،و المذكور آنفا،

1- G. BERLIOZ, Droit  de consommation et droit des contrats, J.C.P.,1979, I, 2954, n°24;
J. GHESTIN, L’annulation des clauses abusives par le juge en droit français, op. cit., n°
02, p. 204.
2 -A. SINAY-CYTERMANN, La commission des clauses abusives et le droit commun des
obligations, R.T.D. Civ.1985, n°75; J. GHESTIN, L’abus dans les contrats, op.cit., p.383.
3 -Cass. Civ. 1re, 16 juillet 1987, D.1988, p. 49, note J. CALAIS-AULOY ; C.A. Angers,
16 déc. 1987, D. 1988, chron. P. 254, note G. PAISANT; Cass. Civ. 1re, 25 janv. 1988,
D.1989, p.253, note P. MALAURIE.
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من ا النصالتفسیر الموسع لهذمستبعد التفسیر الضیق لإرادة المشرع، وفتح المجال أماا
، تنفیذيالقاضي سلطة الرقابة على الشروط التعسفیة التي لم تكن محلا لمرسوم منحأجل 

، دون إشتراط  بالتعسفء الشروط التي تتصف الحكم بإلغاءالأمر الذي سمح للقضا
. 1بشأنهاتنفیذيصدور مرسوم 

التي لم في تقدیر الطابع التعسفي للشروط ئیةاضسلطة القالعتراف بمرحلة الا-2
:رد بشأنها مراسیم تنفیذیةت

القانون الفرنسي في إصدار مراسیم خاصة الذي شهدهالتشریعيأمام الركود 
عتراف بمنح قاضي الموضوع سلطة ت محكمة النقض إلى الاهتجابالشروط التعسفیة، 

، وذلك قبل أن یتم اً تنفیذیاً مرسومبشأنها تقدیر الطابع التعسفي للشروط، التي لم یصدر 
تكریس هذا الاعتراف من قبل المشرع الفرنسي على إثر تعدیله لقانون الاستهلاك. 

القضاء الفرنسي الإعلان وفي ظل تباطؤ الحكومة في إصدار تلك المراسیم، قرر 
عتراف محكمة النقض الفرنسیة ا، وذلك من خلال 2عن استقلالیته عن السلطة التنفیذیة

.3بسلطة القاضي في تقدیر الطابع التعسفي للشروط

لقد تردد القضاء الفرنسي في تقدیر الطابع التعسفي للشرط بین الظروف الاقتصادیة 
، 23-78في الفترة ما بین صدور القانون رقمانونیة له، المحیطة بإبرام العقد، والطبیعة الق

الاقتصادیة التي القوةقضى في بعض الحالات أن ، حیث 96-95إلى صدور القانون رقم 
ه من تضمینه نُ مكِّ وتحریر العقد بإرادته المنفردة مما یُ بإعداد ، تسمح له المهنيیتمتع بها 

1-PH. MALINVAUD, Droit des obligations, Les mécanismes juridiques des relations
économiques, op.cit., n°124, p.145 ; J. MESTRE, Vingt ans de lutte contre les clauses
abusives, op. cit., p. 680.
2- M.-L. IZORCHE, Clauses abusives in Grands arrêts du droit des affaires, D.1995,
n° 30, p.57; Cass. Civ. 1re, 14 mai 1991, R.T.D.civ. 1991, p. 526, obs. J. MESTRE ; D.
1991, p. 449, note J. GHESTIN ; Cass. Civ. 1re, 26 mai 1993, R.T.D.Civ. 1994, p. 97.
3- H. CAPITANT, F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Clauses abusives, Interdiction,
Pouvoir du juge in Les grands arrêts de  la jurisprudence civile, T. 2, obligations, contrats
spéciaux, sûretés, 11ème éd., 2000, n° 8, p. 60 ; A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 10,
p.247 : « la Première Chambre a ici levé toute ambigüité quant à sa volonté d’autoriser les
juges du fond à annuler les clauses abusives en l’absence de tout décret d’interdiction. La
cours de cassation a tenu compte de l’échec de la voie réglementaire. »
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ك سَّ مَ بینما تَ ،1معهعلى حساب المتعاقد مزایاق له تحقكما أنها یه من المسؤولیة،عفِ تَ اً شروط
القضاء في حالات أخرى بالطبیعة القانونیة للعقد المبرم لتقدیر المیزة المفرطة التي یتمتع بها 

.2المهني

طبق القضاء الفرنسي الشروط التعسفیة المحددة بموجب مرسوم من حالات أخرى وفي 
أنرُ عتبِ ، التي تَ 4التنظیمي من قانون الاستهلاك، والمدرجة ضمن الجانب 3مجلس الدولة

شرط الإعفاء أو التقیید من حق المستهلك في الحصول على التعویض في حالة عدم تنفیذ 
.شرطاً تعسفیاً ،لتزاماته التعاقدیةالأحد المهني

الصادرة بعد تعدیل قانون 5أحكام وقرارات الجهات القضائیة الفرنسیةیستفاد من
ختلال الظاهر في التوازن العقدي، وبذلك لم یعد ، تمسكها بمعیار الا1995سنةالاستهلاك

لحذف ،لا على الطبیعة القانونیة للعقدو للمهنيیستند قاضي الموضوع على القوة الاقتصادیة 
.به سابقا في ظل القانون القدیمالشروط التعسفیة كما كان معمولاً 

تحدید الشروط التعسفیة من قبل قضاة رقابتها حول 6لقد مارست محكمة النقض
، وإن كانت هذه الرقابة من شأنها أن تؤدي إلى نوع من التوحید في معاییر 7الموضوع

، والمهنيیساهم في استقرار المعاملات الاستهلاكیة التي تربط بین المستهلك قد التقدیر، مما 
سندت مسألة أنقض قد إزاءها، خاصة وأن محكمة ال8ثار تساؤل بعض الفقهأغیر أن ذلك

تقدیر تجاوز الشرط الجزائي للسلطة التقدیریة للقاضي، الذي لا یخضع فیها للرقابة، في حین 
عتبرت مسألة تقدیر الطابع التعسفي للشرط  خاضعة لرقابتها.ا

1- Cass. civ. 1re, 6 déc. 1989, D.1990, p. 289; Cass. civ. 1re, 24 fév. 1993, D.1994, p. 6;
Cass. civ. 1re , 31 janv. 1995, D.1995. Som., p. 229.
2 - C.A. Grenoble, 13 juin 1991, J.C.P. 1992, 21819, note G. PAISANT.
3 - T.G.I. Paris, 21 février 2006, http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.html
4- Art. R.132-1 c. consom. f. modi. par le Déc. n°2009-302 du 18 mars 2009 portant
application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
5-Cass. Civ. 1re, 19 juin 2001, J.C.P. 2001, édi. E., p.1958; C.A. Grenoble, 04 février 2004,
Cass.Civ.3ème,10 juin 2009; http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.html/
6-Cass. Civ. 1re , 26 mai 1993 R.T.D.Civ. 1994, p. 97 ; Cass. Civ. 1re , 06 janvier 1994,
J.C.P. 1994, II, 22237, note G. PAISANT ; Cass. Civ. 1re , 7 juillet 1998, Bull. n° 240 ;
Cass. Civ. 1re ,19 juin 2001, Bull. n° 181 ; Cass. Civ. 1re , 26 février 2002, Bull. n° 71.
7 -C.J.C.E., 27 juin 2000, R.T.D. Civ. 2000, p. 939, obs. J. RAYNARD.
8 - A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 11, p. 247 : « la Cour de Cassation ne risque -t-elle pas
de devenir un troisième degré de juridiction? Et cette surprise se double de la contradiction avec la
jurisprudence sur les clauses pénales. »
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عتراف صراحة لقضاة بالابادرتمحكمة النقض الفرنسیةوتجدر الإشارة إلى أن 
ط، و ذلك قبل أن یتجسد هذا الاجتهاد و ع التعسفي للشر الموضوع بسلطة تقدیر الطاب

لأوروبیة المتعلقة بالشروط اللتوجیهةعلى إثر تبني المشرع الفرنسي 1القضائي تشریعیا
وإدماجها في قانون 1993في الصادرة2التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین

. ذكرهالسالف 96- 95الاستهلاك الفرنسي بموجب القانون رقم 

، تراجع المشرع عن موقفه السابق المتعلق ذا التوجه الجدید للقضاء الفرنسيمع هو 
القضاء أحدثهالذي بالتمرُّدبمعاییر الشرط التعسفي، وذلك من خلال اعترافه الصریح 

ذلك من خلال عدم توقفه في تقدیر الطابع و،23-78من القانون 35على نص المادة 
بمناسبة إصداره لقانون الاستهلاك و هذا،لم یصدر بشأنها مرسومالتعسفي للشروط التي 

التي أعطى من L132-1بموجب الفقرة الثانیة من المادة ، 1995فیفري 01الجدید في
مع العلم أن ،إلزامي في تحدید الشروط التعسفیةلسلطة التنفیذیة دورا ثانویا غیر اخلالها 

الشروط التعسفیة للقاضي من قبل صدور هذا المشرع الفرنسي منح سلطة الرقابة على 
جانفي 18الصادر في 60-92من القانون رقم 09القانون، وذلك من خلال نص المادة

.3المتعلق بدعم حمایة المستهلك1992

في تقدیر الطابع التعسفي للشرط باستناده القضاء الفرنسي نستخلص مما سبق، أن 
الشروط الملغیة، مما یساهم في توفیر حمایة أكثر توسیع قائمةأدى إلى إلى عدة وسائل، 

وبموجب المادة المشرع الألمانيأن ، في حین فعالیة للمستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة
یةتقدیر السلطة الللقاضي بصراحة اعترف الثانیة من القانون المتعلق بالشروط العامة للعقود، 

1 - Art. 4 du décret n° 93-314 du 10 mars 1993 et l'art. L.132-1 al. 2 avant sa modification
par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, J.O.R.F. n°0181 du
5 août 2008, p. 12471, Art. L.421-1 al.2 c. consom. f. et l'art. L.141-4 c. consom. f. issu de
la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 : « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions
du présent code dans les litiges nés de son application.»

مرونة كبیرة بشأن وسائل مكافحة الشروط التعسفیة، حیث لقد منحت هذه التوجیهة الأوروبیة للدول الأعضاء-2
حظر استعمال الشروط التعسفیة في العقود المبرمة بین لمنع و وسائل الملائمة والفعالة أجازت لهذه الدول أن تتخذ كل ال

منها. 5والمستهلكین، طبقا للمادة المهنیین
، المرجــع الســابقوفــق الفقــه الإســلامي و القــانون الجزائــري، حمایــة المتعاقــدین مــن الشــروط التعســفیة ، ربــاحي أحمــد-3

.373ص.، 4الهامش رقم 
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التي أوردها الرمادیة القائمةالسوداء و قائمةبموجب الالمحظورة لطابع التعسفي للشروط ل
الحكم ببطلانها.بالتالي و بشأن هذه الشروط 

ثانیا : إثبات الشروط التعسفیة 

ه م المشرع الجزائري المستهلك صراحة بإثبات الطابع التعسفي للشروط، لكنلزِ لم یُ 
مسة من الخاالحالةتولى تعریف الشرط التعسفي لیسهل بذلك عمل القاضي بموجب 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04القانون رقم المادة الثالثة من 
من 29شروط اعتبرها تعسفیة وذلك من خلال المادة ثمانیةلیأتي بعد ذلك إلى تعداد 

بهذا الخصوص، وهو ما أورده بشأن البنود التي 1نفس القانون، لیصدر مرسوما تنفیذیا
یعفيفترض فیها الطابع التعسفي، مما اقد الجزائري أن المشرع فیة، مما یفید اعتبرها تعس

.فیهاالمستهلك من إثبات الطابع التعسفي 

تأسیسا على ما سبق، نستخلص أن كل القواعد القانونیة التي أوردها المشرع 
ني تدعم حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة التي یضمنها المهلجاءت إنما الجزائري، 

على لا یقتصر في ظل هذه القواعد القاضي دور ، كما أن معهالتعاقدیةته في إطار علاق
شروط  الإلى البحث في كل الأمرإبطال الشروط التي وردت بشأنها مراسیم، بل یتعدى 

بصدد تعریفوهو لمعاییر التي وضعها المشرعلطبقا،بینهماةالمبرمدو عقالالمدرجة في 
.الشرط التعسفي

ما بالنسبة للمشرع الفرنسي، فقد كان یلقي على المستهلك عبء إثبات الطابع أ
ه بعد تدخللكن،التعسفي للشروط الواردة في القائمة الملحقة بقانون الاستهلاك الفرنسي

بالقانون L.132-1بموجب التعدیل الذي أحدثه على الفقرة الثانیة و الثالثة من المادة 
الذي منح بموجبه لمجلس الدولة سلطة و ،2008أوت 04المؤرخ في 776- 2008رقم 

حیث ق بین نوعین من الشروط، إصدار قائمتین من الشروط التعسفیة، یلاحظ أنه فرَّ 
بمثابة قرینة قانونیة هو الطابع التعسفي للشروط الواردة في القائمة السوداء أن اعتبر

الشروط في حین أن ، عسفي فیهاإثبات الطابع التعفى المستهلك من یُ قاطعة، وبالتالي 

. بندا اعتبرته تعسفیا12، والتي تضمنت سالف الذكرال306-06من المرسوم التنفیذي رقم 5ادة الم-1
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أنها بمثابة قرینة بسیطة یفید ، مما فیها التعسففإنه یفترضالمذكورة في القائمة الرمادیة 
بین ختلال في التوازن ، و ذلك بإثبات عدم ترتیبها لاالمهنيقابلة لإثبات العكس من قبل 
. حقوق و التزامات أطراف العقد

لفرنسي یتفق مع نظیره الألماني الذي كان سباقا نتیجة لذلك، أصبح موقف المشرع ا
.1بتقدیم الإثبات للطابع التعسفي للشرطتلزم المستهلكفي تبني القائمة السوداء التي لا 

الشرط التعسفيثالثا : الجزاء المترتب على 

یملك سلطة توقیع أمامه، الموضوعةالدعاوى فينظرالإن القضاء وهو بصدد 
الاستهلاك، إذا ثبت له أنها الشروط التعسفیة المدرجة في عقود الجزاء المناسب على

، بین جزاء هذه الشروطیتنوع الجزاء المترتب على إدراج تتوافر على الطابع التعسفي، و 
نتیجة ،المهنيالعقوبات المقررة قانونا على یتضمن جزائيوجزاء ها،ببطلانیقضي مدني 

، مع الإشارة علقة بمكافحة هذه الممارسات التعسفیةإخلاله بتطبیق الأحكام القانونیة المت
إلى أن المشرع الجزائري ومن خلال القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 
التجاریة قرر جزاءً جزائیاً، ولم یصرح بتوقیع الجزاء المدني على خلاف المشرع الفرنسي 

تعسفي دون أن یتحدث عن أي جزاء الذي نظم الجزاء المدني الواجب تقریره على الشرط ال
أن التشریع المتعلق بالشروط 2، وفي هذا الإطار یرى جانب من الفقه الفرنسيجزائي

التعسفیة لا یتلاءم مع العقوبات الجزائیة، لكن یمكن تصور هذا النوع من الجزاء بالنسبة 
، 3لنص القانونيلتطبیقامراسیم مجلس الدولةللشروط المعتبرة تعسفیة والمحددة عن طریق 

في حالة مهنيمن خلال نص الحكومة في مراسیمها على غرامة تطبق على كل 
. المخالفة

.138، مكافحة الشروط التعسفیة في العقود، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص. بودالي محمد-1
2 - J.P. CHAZAL, Les clauses abusives, Encyc. D., commercial, T. II, 2004, n° 105, p. 18
: « la définition des clauses abusives, de par sa complexité et les incertitudes qui
l’affectent, se prêterait mal à des sanctions pénales qui postulent la nécessité pour le
législateur de définir des infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure
l’arbitraire.»

.قانون الاستهلاك الفرنسيمن 3و 2الفقرة L.132-1المادة -3
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بینه ةالمبرمفي العقود المهنيالتي یدرجها لشروط لالمشرع الجزائري تصدىلقد 
القانون المحدد بموجبسواءٌ ،تعسفیةً یةالقانونالنصوص ها توالتي اعتبر وبین المستهلك، 

إذ، 2اً تنفیذیاً التي ورد بشأنها مرسوم، أو تلك 1المطبقة على الممارسات التجاریةللقواعد
الشروط، ا النوع منعلى هذتوقیعهیمكن جزاءیعتبر بطلان الشرط التعسفي أفضل 

الممارسات ونزاهةبوصفها ممارسات تعسفیة مخالفة تماماً لقواعد ومبادئ شفافیة
التجاریة.

إلى مكافحة أخرىتصدى في عدة مناسباتلمشرع الجزائرين ا، فإذلكعلاوة على 
نها المهني بمناسبة التعاقد، والتي تحقق له مزایا على حساب ضمِّ التي یُ التعسفیة الشروط 
الطرف المتعاقد معه، حیث أعطى للقاضي سلطة تعدیل أو إلغاء الشرط التعسفي حقوق 

ى جملة من الشروط الواردة بعقود علبالبطلان أنه حكم ، كما الوارد في عقد الإذعان
التأمین، أو النقل، أو العمل، إضافة إلى أنه تناول الأحكام المتعلقة بالضمان في عقود 

.3الاستهلاك بالتنظیم، حیث نص على اعتبار الشرط الذي یعفي من الضمان باطلا

أعطى للقاضي یتبین أن المشرع الجزائري، ، 4خلال النصوص التي سبق بیانهامن 
مما یفید أنه ، ، سواءٌ بالتعدیل، أو البطلانالنزاعات المعروضة أمامهحق توقیع الجزاء على 

یفصح عنه صراحة، إذ یمكن استخلاص ذلك من أن قرر توقیع الجزاء المدني ضمنیا دون 
منهالأولىةمادال، حینما نص في 02-04خلال النصوص القانونیة الواردة في القانون رقم

نزاهة الممارسات التجاریة مبادئ شفافیة وقانون یهدف إلى تحدید قواعد وعلى أن هذا ال
.إعلامهمستهلكین وكذا حمایة المستهلك و التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء وال

السالف الذكر. 02-04من القانون رقم 29المادة -1
السالف الذكر.306-06من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 2-

:ایــة المســتهلك و قمــع الغــش، المــذكور ســالفا بقولهــاالمتعلــق بحم03-09مــن القــانون رقــم 13نصــت عنــه المــادة -3
 یسـتفید كـل مقـتن لأي منتـوج سـواء كـان ... یسـتفید المسـتهلك مـن تنفیـذ الضـمان المنصـوص علیـه أعـلاه دون أعبـاء

یعتبر باطلا كل شـرط مخـالف لأحكـام هـذه المـادة. تحـدد شـروط وكیفیـات تطبیـق أحكـام هـذه المـادة عـن طریـق .إضافیة
.  ظیمالتن

. ، السالفي الذكر306-06من المرسوم التنفیذي رقم 05ادة و الم02-04من القانون رقم 29المادة -4
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قرر قواعد حمائیة للمستهلك من الممارسات الجزائري المشرعویستفاد مما سبق، أن 
غیر نزیهة أو تعسفیة، مما یفید أن هذه القواعد كلها فة أو غیر شفاالتجاریة التي تكون 

، لتعلقها 1عقوبات جزائیةتوقیع مخالفتها لىع، بل ویترتب الا یجوز مخالفتهو قواعد آمرة
إنما یدل على وجود الجزاء المدني للشروط ،، وهذا إن دل على شيءبالنظام العام للحمایة

، كما أن تعریف الشرط قود التي یبرمها مع المستهلكالتعسفیة التي یدرجها المهني في الع
لدلیل 02-04من القانون رقم 3من المادة 5التعسفي الذي جاء به المشرع بموجب الفقرة 

قاطع على أنه أراد منح القاضي المدني كامل السلطة في تقدیر طبیعة الشروط التي لم 
ون على اعتبار أنها كما أسلفنا من نفس القان29ترد في القائمة السوداء بنص المادة 

.بیانه جاءت على سبیل المثال لا الحصر

استعملهالتعبیر الذي نستشف الجزاء المدني من خلال أن إضافة إلى ذلك، یمكننا
هو مصطلحور العمل ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة ظحعن الجزائري المشرع 

سالف ال02-04القانون رقم من 30نص المادة طبقا لرتب عنه البطلان، تالم"المنع"
، بالإضافة إلى منع المهنیین من إدراج جملة من الشروط في العقود التي یبرمونها الذكر

306-06رقم ة من المرسوم التنفیذيسمع المستهلك وهو ما ورد بموجب المادة الخام
.أعلاه30والذي جاء تطبیقا لنص المادة 

إدراج الشروط التعسفیة في عقود الإذعان المبرمة أن المشرع الجزائري قد منعا بمو
لقضاة في الحكم ببطلان هذه الممنوحة لسلطة ال، فهذا یعني أن والمهنیینبین المستهلكین 

یسري البطلان على أن العقد دون الواردة في التعسفیة قتصر فقط على الشروط ت،الشروط
القانون من 104المادة ق مع أحكام، وهو ما یتفو بذلك یظل العقد صحیحا، العقد بأكمله

إذا كان العقد في شق منه باطل أو قابل للإبطال، ":التي تقضي بأنهالجزائري المدني 
غیر الشق الذي وقع بالذي یبطل، إلا إذا تبیّن أن العقد ما كان لیتم هو فهذا الشق وحده 

فیبطل العقد كله".،باطلا أو قابلا للإبطال

تعتبـر المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریـة بقولهـا : 02-04من القانون رقم 38نصت علیه المادة 1-
مـن هـذا القـانون 29و 28و 27و 26مخالفـة لأحكـام المـواد ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسـفیة

.دج)5.000.000دج) إلى خمسة ملایین دینار (50.000و یعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار (
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في قانون مدنیا على الشروط التعسفیة فقد قرر جزاءً الفرنسي المشرع أما بخصوص 
الشروط التعسفیة "ا:بقولهL132-1المادة ه على ذلك بوذلك من خلال نصالاستهلاك 

في ، وبما أن القاضي هو الوحید المختص بتكییف الشرط عند نظره "لم تكنتعتبر كأنها 
لا باطل عتباره غیر مكتوب أي ابباشرة میقضي ،الدعوى، فإنه عندما یحكم بتعسفیة الشرط

لكن وهو ما یصطلح علیه بالبطلان، ، 1یرتب أي أثر، كأنه غیر موجود أساسا في العقد
.لم یبین ما إذا كان هذا البطلان، بطلانا مطلقا أم بطلانا نسبیاالمشرع

ذإإلى إعتبار أن البطلان المقصود هنا هو البطلان المطلق، 2الفقهتجه بعضالقد 
أمامیتیح الفرصةباعتباره ، للحد من الشروط التعسفیةیمثل جزاء فعالا للمستهلك

المستهلك إلى ذلك لافتقار،الشروطهذه جمعیات حمایة المستهلكین لرفع دعاوى حذف 
هذا البطلان إلى بالمقابل یؤدي لكن ،القدرة المالیة التي تمكنه من تحمل نفقات التقاضي

محل العقد الباطل.اتأو الخدمة من السلعلاستفادحرمان المستهلك من ا

القانونيإلى القول بأن البطلان المقرر في النص 3ذهب البعض الآخر،خلافا لذلك
هذا عتبار الشرط التعسفي كأن لم یكن، یؤدي إلى بطلان ان لأهو البطلان النسبي، 
ترتب في هذه الحالة یكون نسبیا بالتالي فإن البطلان الذي ی، و برُمَّتِهالشرط فقط ولیس العقد

تهلمصلحولیس مطلقا، بحیث لا یجوز التمسك به إلا من جانب المستهلك فقط، لأنه مقرر
،ویعد هذا الرأي هو الصائبولیس بالنظام العام التنظیمي،،للحمایةبالنظام العامهتعلقلو 

من شأنه تهلك، إذعلى أساس أن البطلان النسبي للشروط التعسفیة یتلاءم ومصلحة المس
ستفادة من السلعة أو الخدمة.ه من الاكّنُ یمَ وبالتاليى العقد قائما بقاء علالإأن یؤدي إلى 

وجود الشروط من قد منع المشرع الفرنسي خلافا لما نص علیه المشرع الجزائري، فإنو 
، بحیث لا أو المستهلكهني و غیر المهني التعسفیة في جمیع أنواع العقود المبرمة بین الم

یشترط أن یكون العقد من عقود الإذعان، و بذلك یكون المشرع الفرنسي قد تجنب العدید من 

1-. J.BEAUCHARD, op.cit., p. 350 : « La clause abusive est réputée non écrite. C'est-à-
dire qu’elle ne peut recevoir aucun effet et qu’il n’y a pas à en tenir compte. Elle est
inexistante. »
2 -J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les
clauses abusives en droit français et en droit européen, op. cit., n° 63, p. 55.
3- N. REKIK, Les clauses abusives et la protection du consommateur, Etudes juridiques,
n° 7, 2000, p.125.
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طبقا للفقه الفرنسي فإنه ، و 1كون أن عقود الإذعان تتسم بالغموض وعدم الدقة،الصعوبات
لا یهم قبول المستهلك أو عدم قبوله للشرط التعسفي، فهو باطل طبقا لقواعد النظام العام 

للحمایة الذي یهدف إلى حمایة المستهلك.

من قانون الاستهلاك L132-1من المادة 8و 6نستخلص من مضمون الفقرتین 
، مع لم یكنعتباره كأنه ا،لشرطفي ایترتب على توافر الصفة التعسفیة الفرنسي، أنه

أن البطلان من هنا یظهر و الشروط المتبقیة، بالعقد قائما إذا أمكن أن یبقى على بقاء الإ
مع الإشارة ، 2كل العقدعلىولیسالمترتب على الشرط التعسفي ینصب على الشرط ذاته 

استبعاد الأثر الضار إلى إقرار هذا الجزاء یهدف من خلال لمشرع الفرنسي إلى أن ا
مصلحة المستهلك الذي یسعى یخدموهو ما ، كلهللشرط التعسفي دون المساس بالعقد

.التعاقدمحل ات الخدمومن السلع إشباع رغباتهتلبیة حاجاته وإلى 

یسري هذا أندونبطلان الشرط التعسفي وحده، من خلال ما سبق، یتضح أن 
أن هذا الأخیر سیما حمایة فعالة للمستهلك، تحقیق ، یساهم في برمتهالعقد البطلان على 

إنما بهدف إشباع لكي یترتب بعد ذلك بطلانه، و المهنيم على إبرام العقد مع قدِ لم یُ 
ومن ثم فإن بطلان الشرط التعسفي هو حاجاته من السلع أو الخدمات المعروضة علیه،

.تهمَّ برُ أفضل حل للمستهلك من بطلان العقد 

عقوبة بطلان البالغة التي یكتسیها الجزاء المدني المتمثل في همیة الأبالرغم من 
في حد ذاته لمكافحة هذه اً كافیعد یلا ذلك في العقود، إلا أنالمدرجةالشروط التعسفیة 

دعا مادیا، حیث أثبت الواقع ار لا یعدالشروط، فالإلغاء القانوني للشروط المعتبرة تعسفیة 

1- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op.cit., n° 179,
p.190 : « Dès lors que l’un des contractants est un professionnel et l’autre un non-
professionnel ou consommateur, les dispositions sur les clauses abusives s’appliquent à
tous les contrats, quelle que soit leur nature … La loi n’exige même pas qu’il s’agisse d’un
contrat d’adhésion : cette attitude évite bien des difficultés, car la catégorie des contrats
d’adhésion est une nébuleuse dont les contours manquent de précision. »
2- LAMY droit économique, op. cit., n° 4323, p. 1501 ; J. BEAUCHARD, op. cit., p. 350 :
« la clause abusive est réputée non écrite…Cette sanction n’affecte  que  partiellement le
contrat. Seul le consommateur ou non-professionnel peut l’invoquer et le contrat subsiste,
amputé de la clause abusive, à condition toutefois qu’il ne perde pas tout sens ou raison
d’être  sans la clause litigieuse. »
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من معتبر درج في عدد لا تزال تُ ،لإلغاءلضة والمعرّ العملي أن هذه الشروط الممنوعة 
و بالتالي كان لا بد من ؛العقود التي تعرض على المستهلكین الذین یجهلون أنها باطلة

المادة المنصوص عنها بموجبتوقیع عقوبات جزائیة في حق المهنیین المخالفین للقواعد 
.02-04من القانون 38

ویمكن أن تحرك الدعوى العمومیة إما من طرف جمعیة حمایة المستهلكین لتقریر 
كذا المطالبة و نفسه قانون من ال29لمادة لأحكام االعقوبة الجزائیة المقررة ضد المخالفین 

إما أن تحرك من طرف النیابة العامة لتقریر العقوبة، بناء على المحاضر بالتعویض، و 
.التي تحال علیها من طرف مدیریة التجارة 

في حمایة المستهلكین الإداریة وجمعیات دور الأجهزة: الثانيالمبحث 
الشروط التعسفیةمكافحة

من الشروط للطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیةمن أجل توفیر حمایة فعالة 
التي أصبحت دة لهذه الشروط ، وسَّعَت الأنظمة القانونیة من دائرة الوسائل المحدِّ التعسفیة

وبقصد تدعیملتنوع أشكالها، وصعوبة حصرها، ولغموض معیارها، علیهتشكل خطرا 
إشراك هیئات إداریة النصوص الخاصة بهذه الشروط، عمدت التشریعات الحدیثة إلى 

الكشف عن الطابع على تساعد كل من القضاء وجموع المستهلكین كوسائل أخرى 
من خلال الآراء الاستشاریة التي في الشروط التي یدرجها المهنیون في عقودهم، التعسفي 

، لذلك تلك الشروطبشأنالتي تصدرها التوصیاتتقدمها لجنة الشروط التعسفیة وكذا 
المطلب من خلال ؛اــالجانب التنظیمي لهذه اللجنة والمهام المنوطة بهینبغي تناول 

.الأول

الاعتماد علاوة على ذلك، لم تقتصر الأنظمة القانونیة في مواجهة الشروط التعسفیة 
من خلال ؛جمعیات حمایة المستهلكیندعمتها بدور، بل لجنة الشروط التعسفیةعلى

إعطائها ، ومن ثم انونیةالاعتراف لها بالشخصیة القد و تنظیمها وفق إطار قانوني محدَّ 
شاركة في ، أم في الممعن مصلحتهاً ودفاعینعن المستهلكنیابةً في التقاضي سواءٌ الحق 

.المطلب الثانيوهو ما سنبحثه في التصدي للشروط التعسفیة؛
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لجنة الشروط التعسفیةدورالمطلب الأول: 

الشروط التعسفیة التي من الحمایةوسائل دعیمتطار ساهمت الأجهزة الإداریة في إ
من وذلك ؛على غیر المهنیین أو المستهلكینیدرجها المهنیون في عقودهم التي یعرضونها

إبداء رأیها و ،خلال الرقابة التي تمارسها لجنة الشروط التعسفیة على نماذج عقود الاستهلاك
دور ومن أجل دراسة ،في هذه العقودمدى توافر الطبیعة التعسفیة في الشروط المدرجةفي 

هذه الهیئة ینبغي التطرق إلى الشق التنظیمي للجنة الشروط التعسفیة، لنتناول بعد ذلك 
.ت من أجلهائاختصاصات هذه اللجنة والمهام التي أنش

التنظیمي للجنة الشروط التعسفیةالجانب: الفرع الأول

زائري مقارنة مع نظیره الفرنسي من حیث تختلف لجنة الشروط التعسفیة في القانون الج
التشكیلة، وكذا من حیث الجهات المختصة بإخطارها.

تشكیل لجنة الشروط التعسفیة حسب التشریع الجزائري: أولا

فإن ، 1القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةلأحكامتطبیقا 
إنشاء لدى علىالذي نص، و 306-06رقم التنفیذي رسوممالصدر أالمشرع الجزائري قد 

لعقود المعروضة على تهتم بدراسة نماذج ا،2لبنود التعسفیةللجنةً الوزیر المكلف بالتجارة 
، بالإضافة إلى دراسة نظام إدراج الشروط وطرق المهنیینالمعدة من قبل المستهلكین و 

لمستهلك من إجراء مقارنة ن ایمكِّ مماالعقد، وضوعمتها لمءملافي مدىوالنظر صیاغتها، 
.واضحةبین الالتزامات والحقوق المتقابلة في العقد بصورة 

) أعضاء، منهم 10عشرة (من3حسب القانون الجزائريالتعسفیة البنودتتكون لجنة 
:أتي) خمسة أعضاء مستخلفین یتوزعون كما ی5خمسة أعضاء دائمین و () 5(

.المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة السالف الذكر02-04من القانون رقم30المادة 1-
تنشأ لدى الوزیر المكلف "السالف الذكر و التي جاء فیها: 306- 06من المرسوم التنفیذي رقم 06راجع المادة -2

"...ستشاريابالتجارة لجنة البنود التعسفیة ذات طابع 
المذكور سابقا، مع الإشارة إلى أن المادة 306-06بموجب المرسوم التنفیذي رقم التعسفیةالبنودلجنة تم إنشاء-3

03الموافق لـ 1429محرم 26المؤرخ في 44-08المرسوم التنفیذي رقم من 02الثامنة منه عُدِّلت بموجب المادة 
1429صفر 03الصادرة بتاریخ ،07الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد ، 2008فیفري 

.و یتعلق الأمر بإجراء تعدیلات على تشكیلة هذه اللجنة17، ص.2008فیفري 10الموافق لـ 
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مع ،في مجال الممارسات التجاریةمختصان) عن الوزیر المكلف بالتجارة،2(ممثلان -
الإشارة إلى أن رئیس اللجنة لا یتم انتخابه، بل یكون معینا، باعتبار أنه یمثل الوزیر 

، وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي عهد برئاسة اللجنة للجهة القضائیة، 1المكلف بالتجارة
.أي لقاض من القضاء العادي

یعني أن مما،مختصان في قانون العقود،حافظ الأختام) عن وزیر العدل، 2(ممثلان -
المشرع الجزائري قد قلص من التمثیل القضائي بهذه اللجنة، باعتبار أن المشرع الفرنسي 
أعطى العضویة لثلاثة قضاة، أحدهم بصفته رئیسا للجنة، ویكون من القضاء العادي، 

أعضاء من الإداري أو وقاضیین بصفة العضویة، ویكونان من القضاء العادي أو 
مجلس الدولة.

،) عن مجلس المنافسة2(ممثلان -
في مجال ) یمثلان الغرفة الجزائریة للتجارة والصناعة، مؤهلان2(قتصادیان امتعاملان -

یلاحظ أن المشرع الفرنسي لم یشترط كل هذه الشروط في و ،قانون الأعمال والعقود
.، أو شرطمهنیین دون قید، بل اشترط في اللجنة وجود أربعة المهنیین

مؤهلان في مجال قانون الأعمال ،) عن جمعیات حمایة المستهلكین2(ممثلان -
، مما یفید أن المشرع الجزائري اشترط في الأشخاص الذین یمثلون هذه الشریحة، العقودو 

یمكن للجنة الاستعانة بأي ، كما مؤهلات علمیة في مجال العقود والأعمالأن یتمتعوا ب
.في أعمالهاراه مُفِــیداً ــتخر شخص آ

الوزیر المكلف بالتجارة، بناء على منویتم تعیین أعضاء لجنة البنود التعسفیة بقرار 
لجنة البنود التعسفیة أعضاء حظر مشاركة كل عضو من تأن، على 2قتراح من الوزراءا

ا قرابة إلى في المداولات الخاصة بمسائل یكون له فیها مصلحة، أو تجمعه بأحد أطرافه
.3الدرجة الرابعة، أو یكون ممثلا لأحد الأطراف المعنیة، أو قد كان ممثلا سابقا له

.السالف الذكر306-06المرسوم التنفیذي رقم المادة السادسة من الفقرة الثانیة من -1
تحدد القائمة الإسمیة لأعضاء اللجنة والتي نصت على :نفسه 306- 06المرسوم التنفیذي رقم من09المادة -2

) سنوات 3بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة، باقتراح من الوزراء و المؤسسات المعنیة، یعین أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (
ير العدل بالنسبة لممثلیوز بمعنى أن الاقتراح یتم من طرف قابلة للتجدید وتنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها

بالنسبة لممثلي المستهلكین و هكذا ... .الجمعیة الوطنیة لحمایة المستهلكینمثلا، و رئیس القضاء
نفسه.306-06المرسوم التنفیذي رقم من16لمادة ا-3
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وتجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري قد حظر طلب انعقاد لجنة الشروط التعسفیة 
حق إلى اللممارسة مهامها من طرف أحد المستهلكین أو المهنیین، في حین منح هذا 

كل إدارة، أو جمعیة مهنیة، أو جمعیة حمایة المستهلكین، أو جارة، أوالوزیر المكلف بالت
، 1كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك، كما مكَّن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها

من طلبات المستهلكین أو المهنیین التي قد تتجاوز دَّ وفي هذا نجد أن المشرع أراد أن یحُ 
.هذه اللجنةیكتسيالطابع الإداري الذي یدل على ا إنماستیعاب اللجنة لها، وهذا طاقة 

تشكیل لجنة الشروط التعسفیة حسب التشریع الفرنسي: ثانیا

نتیجة الانتقادات التي وجهت على مستوى في فرنسا لجنة الشروط التعسفیة ت ئأنش
الذي عهد مهمة الرقابة على الشروط التعسفیة إلى 1978البرلمان لمشروع قانون 

على أن تساعدها في ،إلى الحكومةهذه السلطة نحت لكنه رُفض بعد ذلك، و مُ القضاء،
ذلك لجنة ذات طابع استشاري، سمیت بلجنة الشروط التعسفیة، تابعة للوزیر المكلف 

في هنيدعم حمایة المستهلك في مواجهة تعسف المإلى هذه الأخیرة ، تهدف 2بالاستهلاك
.3إطار عقود الاستهلاك

وقد تم تنصیب ، السالف ذكره23-78بموجب القانون رقم هذه اللجنةء تم إنشاقد ل
ل دِّ الذي عُ ، 1978ینایر 26بموجب القرار الوزاري المؤرخ في أعضاء هذه اللجنة

حتى بعد وتم الإبقاء على هذه اللجنة ، 1978أوت 01بالقرار الوزاري المؤرخ في 
بیانیة قائمة المتضمن 96-95انونالإصلاح الذي جاء به المشرع الفرنسي بموجب الق

.كما أسلفنا بیانهعتبارها تعسفیةایمكن التي شروط جملة من الوغیر حصریة ل

التالي:كمشكلة عضوا، 13جنة من هذه اللتتكون 4حكام القانون الفرنسيلأطبقا و 

،، رئیساً من القضاء العاديقاضي-
.السالف الذكر306-06المرسوم التنفیذي رقم من11المادة -1
.لف الذكرالسا1978جانفي 10المؤرخ في 23-78من القانون رقم 36المادة -2

3- G. PAISANT, De l’efficacité de la lutte contre les clauses abusives, D. S., 1986, chron.,
p. 299 et suiv.
4 - Art R.534-1 du code de la consommation français, version consolidée du code au 22
décembre 2014, édition : 28-12-2014.
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،اء مجلس الدولةالإداري أو من أعض) من القضاء العادي أو 2(قاضیان -
، و یتم اختیارهما بعد أو في مجال العقود) مؤهلتان في مجال القانون2(شخصیتان-

،استشارة المجلس الوطني للاستهلاك
،عن المهنیین) ممثلین 4(أربعة  -
لمستهلكین.عن ا) ممثلین 4(أربعة  -

ات ستهلاك أو ممثله، المشاركة في جلسالوطني للاللمجلسویمكن للمدیر العام 
.التعسفیة، دون أن یكون له الحق في التصویت على التوصیات أو الآراءالشروطلجنة 

منها ؛ الأولى تشكیلة لجنة الشروط التعسفیة الفرنسیة، تنقسم إلى فئتینأن یلاحظ
قاضٍ من إلىمهمة رئاسة هذه اللجنة ویتبین ذلك من خلال توكیلتضم رجال قانون، 

من القضاء العادي أو الإداري أو من مجلس نیقاضیعلى شتمل ، كما تالقضاء العادي
أو في مجال ن في مجال القانون ین مؤهلتیعلى شخصیتها بالإضافة إلى اشتمال، الدولة

أربعة ممثلین عن و المهنیینممثلین عن أربعة تتضمن أما الفئة الثانیة فهيالعقود، 
یجعل هذه ارنة بالفئة الأولى، مماویلاحظ أن هذه الفئة هي الأكثر تمثیلا مقالمستهلكین، 

.1تظهر كلجنة تمثیلیة أكثر منها حیادیةاللجنة 

مهام لجنة الشروط التعسفیة: الفرع الثاني

، القانون الفرنسيأم فيالقانون الجزائري سواء فيلجنة الشروط التعسفیة تعتبر
فاقات التي یعرضها ن دورها في البحث في نماذج العقود والات، یكمُ هیئة إداریة رقابیةك

ن لذلك أسند لها القانو المهنیون عادة على المتعاقدین معهم غیر المهنیین أو المستهلكین، 
ستشاریة.اأخرى مهام وقائیة و

فإنه فضلا عن ، التي تقوم به لجنة الشروط التعسفیةالدور الاستشاريمن حیثأما 
تقاریر السنویة، تقوم هذه اللجنة إصدار التوصیات وتقدیم الاقتراحات التي تنشرها في ال

التي تحدد الشروط التعسفیة ، أو القرارات المراسیم التنظیمیةبشأن مشروعات بإبداء الآراء 
، حمایة الطرف الضعیف في العلاقات التعاقدیة (دراسة مقارنة)، مذكرة تخرج لنیل شهادة نبهاتبن حمیدة-1

.135ص. ،2007- 2006الماجستیر في القانون الخاص، جامعة أو بكر بلقاید تلمسان، 



  

106

بآرائها حول تقدیر نها تساعد الجهات القضائیة أالصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي، كما 
لمتنازع بشأنها، كما مدى توافر صفة التعسف في الشروط المدرجة في عقود الإستهلاك ا

وكذا بشأن عقود الاستهلاكالقائمةأن عدم إمكانیة تدخل القضاء في جمیع النزاعات 
اً وداعممكملاً اً تلعب دور هذه اللجنة قصور فعالیة جمعیات حمایة المستهلكین، جعل من

.1المستهلكةحمایة مصلحل

الشروط التعسفیةالدور الوقائي للجنة: أولا

بعد فحص دور الوقائي الذي تقوم به لجنة الشروط التعسفیة، فإنها ففي إطار ال
استعمالها في التي تم الاعتیاد علىالشروط والبحث في عقود الاستهلاكوتحلیل نماذج 

أو ،بإلغائهاأو ،تعدیلهاببشأن هذه الشروط، إما توصیات ال، تصدر هذا النوع من العقود
المعیار مستندة في ذلك إلى،التعسفتتصف بوصف إذا ما كانت هذه الأخیرة 2بطلانهاب

، كما أنها تقدم الاقتراحات 3ةالقانونیأحكام النصوص العام للشرط التعسفي الوارد في 
بشأن تعدیل الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بالشروط التعسفیة، لتصدر في آخر 

لسنة.السنة تقریرا یتضمن كل الأنشطة التي قامت بها خلال ا

وفي إطار الإجراءات التي تتبعها اللجنة في إصدار التوصیات وتقدیم الاقتراحات، 
ا تحلیلیاً تقریر یعِدُّ ، بعد ذلك المقترحةنماذج العقودللاطلاع على را قرِ اللجنة مُ نُ عیِّ تُ 

في نهایة هذا جتماع عام بحضور جمیع أعضائها، وایعرضه على اللجنة لدراسته في 
لیتم إعداد العقود النموذجیة لتقدیم ملاحظاتهم، المختصین في رسل التقریر إلى الاجتماع یُ 

مرة أخرى على اللجنة لمناقشته في هعرضمن طرف مقرر اللجنة، یتم مشروع توصیة 
یقوم أعضاء اللجنة بإعداد توصیة كاملة ؛جتماع عام لجمیع أعضائها، و بناء على ذلكا

، رجــع الســابقالموفــق الفقــه الإســلامي و القــانون الجزائــري، حمایــة المتعاقــدین مــن الشــروط التعســفیة ، ربــاحي أحمــد-1
.340؛339ص. ص.

2- J. CALAIS AULOY, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des
contrats, op.cit., p. 247.

، والتي تقابلها الفقرة المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 3المادة من 5الفقرة -3
.قانون الاستهلاك الفرنسيمن L.132-1من المادة الأولى



  

107

لاك لینشرها في كشف رسمي للمنافسة والاستهلاك وقمع ترسل إلى الوزیر المكلف بالاسته
.1الغش

ستشاري، الاطابع ال، یكتسیهافي القانون الجزائريالتعسفیة البنود جنة لللإشارة فإن 
، الطابع التعسفيیتوافر فیها التي قد تتضمن شروطا وتختص بالبحث في كل العقود 
باعتباره رئیسا لها ر المكلف بالتجارة توصیات إلى الوزیاللتتولى بعد ذلك صیاغة وإصدار 

أو حذف هذه الشروط، كما یمكنها أن ،أو إلغاءتعدیل،من أجل ،والمؤسسات المعنیة
تقوم بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه المستهلكین، و یمكنها كذلك 

.2ختصاصهاایدخل في مجال خر آعمل كل مباشرة 

ه، نستخلص أنه وبالرغم من أهمیة الدور الذي تلعبه هذه من خلال ما سبق بیان
، إلا أن دورها یبقى في مكافحة الشروط التعسفیة التي تطال عقود الاستهلاكاللجنة

فهي بذلك مجرد إرشادات تفتقد لأي قیمة قانونیة، یاتهاصتو أن ، و فقطاستشاریا وتوجیهیا
في عقودهم المبرمة مع تعسفیةشروطإدراج بهدف تفاديعلى المهنیین ضغطیراد بها ال

ذه التوصیات هما لم یتم إفراغالتزام قانوني، أي على عاتقهم أن یترتب المستهلكین، دون 
صدر بشأنها مراسیم تنظیمیة عن السلطة التنفیذیة.تفي نصوص قانونیة خاصة، أو 

، إلا أنوالحقیقة أن هذه التوصیات على الرغم من طبیعتها القانونیة غیر الملزمة
عن طریق جمعیاتهم النقابیة، ، أم سواء بصفة انفرادیة تلقائیةبعض المهنیین قد أخذ بها

وحاولوا عدم تضمین العقود التي یقترحونها على المستهلكین الشروط التي أوصت اللجنة 

لم یعد الوزیر المكلف بالاستهلاك 2010جویلیة 1المؤرخ في 737-2010أنه بعد صدور القانون رقم للإشارة ف-1
:التي نصت علىL.534-8و هذا طبقا لنص المادةهو المكلف بنشر توصیات لجنة الشروط التعسفیة 

Art. L.534-8 c. consom. f. créé par l'art. 62 de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
portant réforme du crédit à la consommation, J.O.R.F. n° 151 du 2 juillet 2010 : « Les
commissions mentionnées aux articles L.534-1 (commission des clauses abusives), L.534-4
(commission de la sécurité des consommateurs) et L.534-7 (commission de la médiation de
la consommation) assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elles
estiment nécessaire de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et
recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L.534-1 (commission
des clauses abusives) ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre
l’identification de situations individuelles.»

. سابقاالمذكور 306-06من المرسوم التنفیذي رقم07المادة-2
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القضاء، كما أنه مبأنها تعسفیة، وذلك قبل أن یحكم علیها كذلك، سواء من قبل المشرع أ
وجمعیات الدفاع عن المهنیینات یرجوع إلیها، بمناسبة وجود مفاوضات بین جمعتم ال

.1المستهلكین

ذلك أنه ومنذ ،ولدت میتةالشروط التعسفیة في الجزائر الملاحظة أن لجنة وتجدر 
بل بقیت حبرا على ورق في انتظار ،، لم تتشكل هذه اللجنةتقریبا) سنوات9تسع (

تجسید أحكام المادة السادسة بأن یتملك من الشروط التعسفیة، تكریس حمایة فعالة للمسته
المذكور سابقا.306-06من المرسوم التنفیذي رقم 

لجنة الشروط إن، ف2بعد التعدیل23-78رقم قانون الاستهلاك الفرنسيأما بخصوص 
:التعسفیة موضوعة تحت سلطة الوزیر المكلف بالاستهلاك، وهي مكلفة بالمهام التالیة

غیر فحص نماذج العقود المقترحة عادة من طرف المهنیین على بهذه اللجنة تقوم -
لبحث عما إذا كانت تتضمن با، وذلك 3المستهلكین الذین یتعاقدون معهمالمهنیین أو 

أو تعدیل ،حذفات بهذا الشأن من أجل توصیو إصدار ، شروطا ذات طابع تعسفي
یترتب عنها من شأنه أن یؤثر في الذيالشروط التي یكون موضوعها أو الأثر 

، وفي هذا الاستهلاكف عقداطر أحقوق والتزامات التوازنات التعاقدیة فیما یتعلق ب
تقاریر سنویة یتم نشرها بشكل موسع تشمل جمیع أنشطتها ر هذه اللجنة صدِ الإطار تُ 

.4وأعمالها ومقترحاتها التي تراها مناسبة
حول تقدیر الطابع التعسفي للشرط التعاقدي، بطلب إبداء رأیها كما تقوم هذه اللجنة ب-

.الدعوى الموضوعة أمامهمن القاضي وذلك بمناسبة 

، المرجــع الســابقوفــق الفقــه الإســلامي و القــانون الجزائــري، حمایــة المتعاقــدین مــن الشــروط التعســفیة ، ربــاحي أحمــد-1
.341ص.

2 - Art. L.534-3 du c. consom. f. créé par l'art. 62 de la Loi  n°2010-737 du 1er juillet 2010.
3 - Art. L.132-1 du c. consom. f.
4-. J.BEAUCHARD, op.cit., p.351 : « La loi du 10 Janvier 1978 a institué une commission
dite des clauses abusives chargée d’étudier les contrats proposés aux consommateurs et d’y
relever les clauses estimées abusives … Elle émet des recommandations à l’adresse des
professionnels et propose d’éventuelles modifications législatives ou réglementaires au
gouvernement…. »
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هامها منذ أول سنة من إنشائها بعد مباشرت لجنة الشروط التعسفیة في فرنسالقد
، 1دة للشروط المعتبرة تعسفیةالمحدِّ ت أصدرت عشرات التوصیاأن تلقت عدة طلبات، و 

خمسة و سبعون ،2014دیسمبر 03إلى غایة و1978أصدرت لجنة الشروط التعسفیة الفرنسیة منذ نشأتها سنة -1
نوردها حسب الترتیب التنازلي كما یأتي: توصیة تتعلق بعدد كبیر من الشروط التعسفیة) 75(

14-02 : contrats de fourniture de services de réseaux sociaux, 14-01 : contrats de fourniture
de gaz et d'électricité 13-01: location non saisonnière de logement meublé, 12-01 : services
à la personne, 11-01: syndics de copropriété, 10-02 : prévoyance obsèques, 10-01: soutien
scolaire,08-03: transports terrestres collectifs de voyageurs (complétant la recommandation
n° 84-02), 08-02: contrats proposés par certains établissements hébergeant des personnes
âgées et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, 08-01: fourniture de
voyages proposés sur internet, 07-02:contrats de vente mobilière conclue par internet,
07-01: services groupés de l'internet, du téléphone et de la télévision "triple play", 05-03:
auto-école (permis B),05-02:conventions de comptes bancaires,05-01:hôtellerie de plein air
et locations d'emplacements de résidence mobile, 04-03: prêt immobilier, 04-02: achat de
véhicules automobiles de tourisme, 04-01: insectes xylophages, 03-02: agences
immobilières, 03-01: accès à l'internet(FAI), 02-03: assurance de protection juridique,
02-02: formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, 02-01 : vente de
listes en matière immobilière, 01-02: durée des contrats conclus entre professionnels et
consommateurs, 01-01:distribution d'eau (complémentaire à la n°85-01 du 19 novembre
1982), 00-01: location de locaux à usage d'habitation (complétant la n°80-04), 99-02:
radiotéléphones portable (mobiles), 99-01: dépôt-vente, 98-01: abonnement au câble et à la
télévision à péage, 97-02 : maintenance de certains équipements d'immeubles, 97-01 :
télésurveillance, 96-03 : révélation de succession par les généalogistes, 96-02 : locations de
véhicules automobiles, 96-01 : syndics de copropriété, 95-02 : contrats proposés par les
éditeurs ou distributeurs de logiciels ou progiciels destinés à l'utilisation sur micro-
ordinateurs,95-01:abonnement autoroutier,94-05:bons de commande et contrats de garantie
des véhicules d'occasion,94-04: locations saisonnières, 94-03: séjours linguistiques, 94-02:
contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou non d'un crédit, 94-01: clauses dites
de consentement implicite, 91-04: location de certains biens mobiliers autres que les
véhicules automobiles, 91-03: construction de maisons individuelles selon un plan établi à
l'avance et proposé par le constructeur (complétant la n°81-02), 91-02: contrats conclus
entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs (dite de synthèse), 91-01:
établissements d'enseignement, 90-02: contrats d'assurance dénommés "dommages
ouvrages", 90-01: assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou
immobilier ou à un contrat de location avec option d'achat, 89-01: assurance des véhicules
automobiles de tourisme, 88-01 : accession à la propriété immobilière, 87-03 : clubs de
sport à caractère lucratif, 87-02 : agences matrimoniales, 87-01 : location de coffres forts,
86-02:remontées mécaniques dans les stations de sports d'hiver,86-01: location avec option
d'achat ou promesse de vente de biens de consommation, 85-04: contrats d'assurance
dénommés "multirisques habitation",85-03:établissements hébergeant des personnes âgées,
85-02: achat de véhicules automobiles de tourisme, 85-01: contrats de distribution de l'eau,
84-03 : contrats d'hôtellerie de plein air, 84-02 : transport terrestre de voyageurs, 84-01 :
fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en vrac et de mise à disposition ou de vente de
réservoir, 82-04: droit à réparation en cas de perte ou de détérioration des films confiés à des
laboratoires photographiques ou cinématographiques,82-03:installation de cuisine,82-02:
déménageurs, 82-01: contrats proposés par les transporteurs terrestres de marchandises et=
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وفي هذا الصدد كشفت هذه اللجنة عن العدید من الشروط ذات موسع،تم نشرها بشكل
من قانون ،L.132-1لمادةمن االوارد بالفقرة الأولى الطابع التعسفي طبقا للمعیار

.الاستهلاك الفرنسي

تعلق ت،إما أن تكون عامةقرائنا لهذه التوصیات، نستخلص أنها من خلال استو 
یقوم بتضمینها في عقوده التي الذي المهنيظر عن صفة بغض النبالشروط العامة للعقد

ن بین أهم التوصیات العامة التي أصدرتها لجنة الشروط م، و یعرضها بمناسبة التعاقد
، المتعلقة بالشروط التعسفیة المدرجة 01-79التوصیة رقم: التعسفیة الفرنسیة، یمكن ذكر 

تنازل المستهلك عن ممارسة المتعلقة بشروط02-79رقم التوصیةو بعقود الضمان، 
06-80المتعلقة بتكوین العقد، والتوصیة رقم: 03-80والتوصیة رقم: ، الطعون القضائیة

توازن الالتزامات في حالة عدم بالمتعلقة 01-81و التوصیة رقم المتعلقة بآجال التسلیم، 
عقود المبرمة ما المتعلقة ببعض الشروط المدرجة في ال02-91التوصیة رقم: و تنفیذ العقود

المتعلقة بالشروط 01-94التوصیة رقم: بین المهنیین وغیر المهنیین أو المستهلكین، و
المتعلقة بالشروط العامة للعقود الزمنیة 02- 01:التوصیة رقمالمسماة الرضاء الضمني، و

ها على ستندت اللجنة أثناء وضعاأو المستهلكین، حیث هنیین وغیر المالمهنیینالمبرمة بین 
مضمون التوجیهة الأوروبیة رقمتبنت توصیات نشرت سابقا بشأن العقود الزمنیة، كما 

العقود المبرمة مع المتعلقة بالشروط التعسفیة في 1993ریل بأ5المؤرخة في93-13
تتمثل أهم الشروط التعسفیة التي أوصت اللجنة بإلغائها أو تعدیلها بمقتضى المستهلكین، و 

:ما یليفيتاهذه التوصی

منفردة.تهبإرادمدة سریان العقد تعدیل للمهنيالشرط الذي یجیز -
بفسخ العقد المحدد المدة بإرادة منفردة، للمهنيعتراف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة الا-

دون مبرر مشروع.

=les commissionnaires de transport, 81-02: construction de maisons individuelles selon un
plan établi à l'avance et proposé par le constructeur, 81-01: équilibre des obligations en cas
d'inexécution des contrats, 80-06: délai de livraison, 80-05: achat d'objets d'ameublement,
80-04: location de locaux à usage d'habitation, 80-03: formation du contrat, 80-02: contrats
de vente immobilière imposant à l'acquéreur la continuation de l'assurance souscrite par le
vendeur,80-01: location d'emplacements destinés à l'affichage publicitaire, 79-02: recours
en justice,79-01:contrats de garantie, le site internet://www.clauses-abusives.fr/recom/
index.htm
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العقد غیر محدد المدة دون إخطار المستهلك أثرالشرط الذي یجیز للمحترف وقف -
یتوفر مبرر شرعي یمنع من ممارسة.مسبقا، ما لم 

الشرط الذي یلزم المستهلك إذا أراد فسخ العقد غیر محدد المدة إخطار المحترف خلال -
مدة أطول عن تلك المقررة للمستهلك، في حالة الفسخ الصادر عن المحترف.

الشرط الذي یمنع المستهلك من فسخ العقد في حالة عدم تنفیذ المحترف لالتزاماته -
اقدیة.التع

.1الشرط الذي یعتبر أن مدة سریان العقد المحدد المدة تتجدد بصفة ضمنیة لأجل مفرط-

الشروط التعسفیة المتعلقة أي أنها تتضمن ،خاصةتكون هذه التوصیاتقد كما 
خاصة، مع الإشارة إلى أن هذا بعقود قطاعات مهنیة معینة أو بالمتعلقةعقود البنماذج 

التوصیة من ذلكو مجمل توصیات هذه اللجنة، منذ حصة الأسدأخالنوع من التوصیات 
المتعلقة بالشروط التعسفیة المدرجة في بعض عقود البیع العقاري، والتي 02-80رقم: 

تفرض على المشتري الاستمرار في التأمین المكتتب من قبل البائع، والتوصیة رقم 
1 - Recommandation n° 01-02 sur les clauses relatives à la durée des contrats conclus entre
professionnels et consommateurs (BOCCRF du 23/05/2001) : « Recommande : Que soient
éliminés des contrats conclus entre professionnels et consommateurs les clauses ayant pour
objet ou pour effet :

1. d’imposer une durée initiale minimum du contrat sans en autoriser, eu égard à son
économie, la résiliation anticipée par le consommateur pour motifs légitimes ;

2. de permettre au professionnel, pendant le cours de l’exécution du contrat, d’en
modifier unilatéralement la durée convenue ;

3. de reconnaître, directement ou indirectement, au professionnel le droit de résilier
unilatéralement le contrat à durée déterminée en l’absence de motif légitime ;

4. d’autoriser le professionnel à rompre le contrat à durée indéterminée sans un délai
raisonnable de préavis, à moins qu’il n’existe des motifs légitimes pour ce faire ;

5. de soumettre la résiliation, dans les contrats à durée indéterminée, à un délai de
préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;

6. d’interdire au consommateur de demander la résiliation du contrat en cas de
manquement grave ou répété par le professionnel à ses obligations ;

7. de subordonner, en cas de force majeure ou d’inexécution par le professionnel de ses
obligations, la résiliation du contrat par le consommateur au paiement d’une
indemnité contractuelle au profit du professionnel ;

8. de prévoir la prorogation ou la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée
pour une période excessivement longue ;

9. de contraindre le consommateur, pour éviter la prorogation ou la reconduction tacite
d’un contrat à durée déterminée, à notifier son intention au professionnel à une date
trop éloignée de l’arrivée du terme convenu.
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، والتوصیة رقم ستعمال السكنيالمتعلقة بعقود استئجار المحلات الموجهة للا80-04
المتعلقة بعقود إنشاء 02-81المتعلقة بعقود شراء أشیاء للتأثیث، والتوصیة رقم 80-05

التوصیة ، (المقاول)المنازل الفردیة، حسب تصمیم معد مسبقا ومقترح من طرف البنّاء
المعلقة 03-04المتعلقة بعقود التأمین والحمایة القانونیة، والتوصیة رقم 03-02رقم

المنقولات المبرمة المتعلقة بعقود بیع 02-07كذلك التوصیة رقم ، و بعقود القرض العقاري
المتعلقة بعقود السفر المقترحة عن طریق 01-08والتوصیة رقم ، عن طریق الأنترنت

التوصیة رقم و المتعلقة بالدروس الخصوصیة،01-10والتوصیة رقم ،الانترنت
المتعلقة بعقود 02-14ود خدمات الشبكات الاجتماعیة، والتوصیة رقمالمتعلقة بعق14-02

.الخاصة تغلب على العامةفي هذا الصدد یلاحظ أن التوصیاتالغاز والكهرباء، بالتموین

الخاصة التي تصدرها لجنة الشروط التعسفیة، وأالتوصیات العامة علاوة على 
لتعدیلات لمواكبة، وأن أصدرتهاتصدر توصیات مكملة للتوصیات التي سبق هافإن

، كما هو الشأن بالنسبة القانونیة، والتطورات الاقتصادیة، والاجتماعیة، وحتى التقنیة منها
بعقود إنشاء المنازل ، المتعلقة 02-81المكملة للتوصیة رقم 03-91للتوصیة رقم

ف ذكرها، الفردیة، حسب تصمیم معد مسبقا ومقترح من طرف البنّاء (المقاول) السال
المتعلقة بعقود استئجار المحلات 04-80المكملة للتوصیة رقم01-00والتوصیة رقم

، 01- 85المكملة للتوصیة رقم01-01الموجهة للاستعمال السكني، والتوصیة رقم 
المتعلقة بالعقود المقترحة من قبل 02-08المتعلقة بعقود توزیع المیاه، والتوصیة رقم

المساعدة تأوي كبار السن الذین لیس لهم الحق في الاستفادة من بعض المؤسسات التي 
المتعلقة بالعقود المقترحة من قبل مؤسسات إیواء 03-85الاجتماعیة المكملة للتوصیة رقم 

المتعلقة بالنقل البري الجماعي للمسافرین 03- 08الأشخاص المسنین، والتوصیة رقم
.نقل البري الجماعي للمسافرینالمتعلقة بال02-84للتوصیة رقمالمكملة

بإبداء آرائها كذلك تقوم بل ، فحسبإصدار التوصیاتلا یقتصر عمل اللجنة في 
یساهم في إضفاء المصداقیة ممابشأن المراسیم والقرارات المتعلقة بالشروط التعسفیة، 

ل للمستهلك بشكالسلطة التنفیذیة حمایةً عنالتي تصدروالقرارات المراسیم هذه على 
عام، وحمایته من الشروط التعسفیة بشكل خاص.



  

113

المشرع الجزائري بموجب القواعد القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك من الشروط إن 
ن بأقبل إصدارها للمراسیم التنفیذیة المتعلقة بالشروط التعسفیة ة م الحكوملزِ التعسفیة، لم یُ 

رقم: أنه لما أصدر المرسوم التنفیذي ذلك،علىوالدلیل خذ رأي لجنة الشروط التعسفیة،تأ
دون أن . اعتبرها تعسفیةً التي جملة من الشروط على تحتويقائمةً ضمَّنه ، 06-306

ردها بالمادة و الشروط التي أتلك رأیها بشأن بخذ الأنتظر إلى غایة إنشاء هذه اللجنة ثم ی
.من المرسوم نفسه05

، نستخلص أنه یمكن 3061-06رسوم المالمادة السابعة من أحكام وبالرجوع إلى 
للجنة الشروط التعسفیة أن تباشر كل عمل یدخل في اختصاصها، وبالتالي یمكن لها أن 
تبدي رأیها بشأن المراسیم المتعلقة بالشروط التعسفیة بعد إخطارها من قبل الجهة 

.المختصة، كما لها أن تقوم بأي عمل آخر یدخل في نطاق اختصاصها

اشترط في قانون الاستهلاكسبق بیانه، نجد أن المشرع الفرنسيوعلى خلاف ما 
كل التعدیلات الشروط التعسفیة لأخذ رأیها بشأن لجنة إخطار بعلى مجلس الدولة القیام 

بحظر، ، قبل إصدار أي مرسوم یتعلق المتعلقة بالشروط التعسفیةالتشریعیة أو التنظیمیة 
ذه اللجنة من الناحیة العملیة أنه كان لهویبدو، 2أو تنظیم، أو تحدید الشروط التعسفیة

الفضل في دفع المشرع الفرنسي إلى إصدار قوانین لتنظیم بعض الشروط العامة سبق 
. 3قطاعاتبعض الفي المهنیینلنماذج عقود 

، والتـي نصـت علـى أن لجنـة البنـود المـذكور أعـلاه306-06ممن المرسوم التنفیذي رقفي فقرتها الثالثة 07المادة-1
. یمكنها مباشرة كل عمل آخر یدخل في مجال اختصاصها -التعسفیة : 

2 - Art. L.132-1 al. 2 c. consom. f.: « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
commission instituée à l'article L.534-1, détermine une liste de clauses abusives ; en cas de
litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la
preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ».

بتحسین علاقات الإیجار، المعدل للقانون رقم المتعلق 1989یولیو06المؤرخ في 462-89رقم القانون-3
المتعلق 1989دیسمبر 31في المؤرخ 1014- 89رقم والقانون، 1986دیسمبر 23المؤرخ في 86-1290

المتعلق ببناء مسكن 1990دیسمبر 19المؤرخ في 1129-90رقم بالتأمین المتعدد الأخطار للمساكن، والقانون 
من L111-1المتعلق بآجال التسلیم والذي أصبح یشكل حالیا المادة 1992یولیو18القانون المؤرخ فيكذافردي، و 

.قانون الاستهلاك الفرنسي
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، إصدار التقاریر في الجزائرویدخل في إطار اختصاصات لجنة الشروط التعسفیة
صات إجمالیة عن مجموع التوصیات التي أصدرتها. السنویة التي تحتوي على ملخ

هذه فإن السالف الذكر، 306-06ذي من المرسوم التنفی12المادة استنادا إلى أحكام و 
صدرها وكذا الأنشطة تالآراء والتوصیات التي عن مفصل إعداد تقریر بتختص ، لجنةال

لمكلف بالتجارة وینشر كلیا إلى الوزیر اهذا التقریر یبلغثم التي قامت بها خلال السنة، 
.ملائمةرجات منه بكل وسیلة ـأو مستخ

یتضمن بإعداد تقریر سنوي تقوم فالشروط التعسفیة لجنة، فإنفي فرنساأما 
، أبدتهاوالآراء الاستشاریة التيالتي أصدرتها خلال السنة لتوصیاتالنصوص المتعلقة با

تراها مناسبة بشأن راحات التـي قتالاى بالإضافة إل، التي عقدتهاالاجتماعاتكذا عدد و 
تعرض اللجنة على الوزیر المكلف بالاستهلاك هذا التقریر الذي و ،1الشروط التعسفیة

رقم القانونبعد صدور و غیر أنهالشروط التعسفیة، المتعلقة بتعدیلات التقترح فیه 
أصبح ، الاستهلاكيلقرضقانون االمعدل ل، 2010جویلیة 01المؤرخ في 737- 2010
یقوم بإعداد تقریر سنوي لنشاطه یعرض فیه اقتراحات تعدیل الوطني للاستهلاكالمجلس

القوانین من عدة لجان من بینها لجنة الشروط التعسفیة ویقدم هذا التقریر إلى رئیس الدولة 
.2البرلمان ثم ینشر في الجریدة الرسمیةكذاو 

، تضمن حوصلة عامة عن مختلف الأنشطة التي 2014أخر تقریر أصدرته لجنة الشروط التعسفیة الفرنسیة لسنة -1
، بالإضافة إلى الملحق الخاص بتعیین 2014نوفمبر 07إلى غایة 2014ینایر 23قامت بها اللجنة ابتداء من تاریخ 

وذلك 2017إلى غایة 2014فیة للفترة الممتدة ما بین الأعضاء الرسمیین والأعضاء الإضافیین للجنة البنود التعس
بفرنساالمنشور بالنشرة الرسمیة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش2014دیسمبر 08بموجب القرار المؤرخ في 

BOCCRF du 19 décembre 2014
2- Art. L.531-2 c. consom. f. créé par l'art. 62 de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
portant réforme du crédit à la consommation, J.O.R.F. n° 151 du 2 juillet 2010 : «L’institut
national de la consommation établit chaque année un rapport d’activité dans lequel
figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires
proposées par les commissions mentionnées aux articles L.534-1, L.534-4 et L.534-7. Les
avis des commissions sont annexes au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce
rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public. »
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فیةالدور الاستشاري للجنة الشروط التعس: ثانیا

علاوة على الدور الوقائي الذي تقوم به لجنة الشروط التعسفیة فإنها تقوم بإبداء 
الآراء بشأن المراسیم التي تصدرها الحكومة في مجال الشروط التعسفیة؛ و هو ما نستشفه 

لجنة الشروط التعسفیة من قبل مندوبة الوزیر المكلف بالاقتصاد هذه الإخطار من خلال 
مارس 24المؤرخ 464-78رقم لإبداء رأیها بشأن المرسوم التنفیذي، الفرنسيوالمالیة 
. 1978فیفري 14وینایر31وقد تم عرض المشروع على اللجنة في جلستي ، 1978

:1وبعد تفحصها لمضمون ما جاء في المرسوم، أبدت ما یلي

ق إذعان أما بالنسبة للحالة الأولى المتعلقة بالشروط التي یكون محلها أو أثرها یحق
الوثیقة التي وقعها، فقد رأت اللجنة أن كل الشروط التي بالمستهلك لشروط تعاقدیة لم ترد 

بإعلام المستهلك، فإن القضاء الفرنسي عمل هنيتتعلق بمفهوم أساسي خاص بالتزام الم
، كما رأت 1978من قانون 35على حظرها في اجتهاداته السابقة على صدور المادة 

لاسیما، الفرنسية مفهوم تلك الشروط بما جاء في القانون المدنيبكن مقار اللجنة أنه یم
.منه1602و 1163، 1162المواد 

، ذلك أن العقد لا یكون صحیحا إلا إذا كان متوقعلاحظت اللجنة أن هذا الحكم كما 
یف اللجنة تعقیبا على ذلك أن الحیاة العملیة تكشف عن ضالمستهلك عالما بكل شروطه. وت

ا.موغیره،والإیجار،جاوزات بهذا الشأن، خاصة في العقود المتعلقة ببیع العقاراتت

حق تحدید السعر للمهنيأما بالنسبة للحالة الثانیة الخاصة بالشرط الذي یعطي 
بإرادة منفردة، فقد رأت اللجنة أنه شرط باطل، ثم أوضحت أن الحیاة العملیة تعج بمثل 

، تشكل في أغلبها بالنسبة للقضاء عقبة ینبغي تجاوزها.هذه الشروط، وبأشكال مختلفة

ي یصادفها عادة القاضي أثناء نظروقد عددت اللجنة جملة من الشروط الت
النزاعات المتعلقة بالاشتراطات، كلها تعبر عن الصعوبات المواجهة عملیا، ومن هذه 

الشروط:

ــاحي أحمــدیراجــع تفصــیلا،-1 وفــق الفقــه الإســلامي و القــانون الجزائــري، حمایــة المتعاقــدین مــن الشــروط التعســفیة ، رب
.348-344. ص. ص، المرجع السابق
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ا إذا كان الشيء الشرط الذي یعطي للغیر حق تحدید الثمن، وذلك في حال م-
المبیع یعود تقدیره إلى شخص مختص، وتعتبر اللجنة أن هذا الشرط صحیح بالنظر إلى 

من القانون المدني الفرنسي.1592نص المادة 

الشرط الذي یجعل تحدید الثمن یختلف بالنظر إلى معطیات موضوعیة (كبیع -
ف المواد أو الید العاملة)، الأشیاء التي یتم صنعها، حیث یختلف الثمن فیها حسب تكالی

وهذا الشرط اعتبرته اللجنة أیضا صحیحا، إن لم یكن مخالفا لبعض النصوص الخاصة 
بالتسعیر.

الشرط الذي یحدد الثمن بالنظر إلى السعر المتداول یوم التسلیم، وهذا شرط -
لسوق لا یعتبر صحیحا، إذا كان وقت التسلیم غیر متروك لتقدیر البائع، و إذا كان سعر ا

یتوقف على إرادته.

البائع یوم التسلیم، وهذا الشرط في لذي یحدد السعر بالنظر إلى تعریفةالشرط ا-
نظر اللجنة یعتبر باطلا، إذا تم فرض الثمن من قبل البائع. 

الحكم ببطلان الشرط على وبینت اللجنة بهذا الصدد أن القضاء الفرنسي قد درج 
من قانون 35الثمن على إرادة أحد المتعاقدین، بخلاف المادة والعقد معا، إذا ترك تحدید

مع –، التي تقضي ببطلان الشرط فقط، وبقاء العقد صحیحا في باقي أجزائه 1978
القواعد العامة القاضیة بان العقد یبقى قائما ما دام الشرط لم یكن -مراعاة بطبیعة الحال

.كملهبأوهریا فیه، و إلا تم إبطال العقد جعنصرا 

حق الانفراد بتغییر للمهنيأما بالنسبة للحالة الثالثة الخاصة بالشروط التي تعطي 
و الخدمة الواجب تأدیتها، كالنص على أن الواجب تسلیمه، أالمواصفات المتعلقة بالشيء 

البائع خصائص الجهاز المبیع مذكورة في العقد على سبیل البیان والاسترشاد، ولا تلزم 
نه حتى مع عدم الرجوع إلى الشرط المتعلق بإرادة منفردة، فإن رأت اللجنة أبأي حال. فقد

كل شرط یسمح لأي موزع أن یحدد، أو یعدل بصفة انفرادیة، وبشكل تحكمي محل 
التزامه، یجعل من العقد باطلا، والشرط معه لا قیمة له.
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قتصادیة ولاحظت اللجنة أن القضاء الفرنسي قد أخذ بعین الاعتبار الظروف الا
ر أنه من الطبیعي أن المنتوج التي تتسم بسرعة التطور التقني، والإنتاج المتتابع، وقدَّ 

سلم بعد عدة أشهر من طلبه، تدخل علیه تعدیلات من أجل تحسین نوعیته، كما الذي یُ 
هو الحال في مجال صناعة السیارات، والأجهزة الإلكترونیة. وبالتالي اعتبر مبررا 

عقودهم بشروط تسمح لهم بإجراء التعدیلات المناسبة على منتوجهم.نالمهنییتضمین 

المهنيأما بالنسبة للحالة الرابعة، والمتعلقة بشرط الإعفاء أو التحدید من مسؤولیة 
عن العقد، في حالة عدم تنفیذ الالتزامات أو التنفیذ المعیب لها، ناتجةعن الضمانات ال

، و أن المهنیینر الاستعمال في الحیاة العملیة من قبل فقد رأت اللجنة أن هذا الشرط كثی
.القضاء الفرنسي قام بإلغائه لمخالفته القواعد العامة في القانون المدني

بخصوص المراسیم التي الشروط التعسفیة إضافة إلى كل هذه الآراء التي أبدتها لجنة 
أجل ثلاثة أشهر من یوم فيمكلفة بتقدیم رأي استشاري للقاضي هافإنتصدر عن الحكومة، 

للشروط الواردة في العقد محل الدعوى القضائیة بشأن تقدیر الطابع التعسفيالإخطار، 
هذا الرأي أو ولا یتطرق القاضي لموضوع الدعوى إلا بعد الحصول على ، أمامهالمعروضة 

الفرنسي الاستهلاكلإبداء الرأي، ولا یمنع قانونبثلاثة أشهر نقضاء المدة المحددةابعد 
.1لذلكالضروریةتخاذ الإجراءات الاستعجالیة، والإجراءات التحفظیةاأطراف الدعوى من 

لم یكن من مهام لجنة الشروط التعسفیة منذ ، 1993مارس 10قبل صدور مرسوم 
بدئها في مباشرة أعمالها، مد ید المساعدة للقضاء بطریقة مباشرة، بل إن دورها كان 

وصیات والتقاریر السنویة، ومن خلالها یمكن للقاضي أن یفصل یقتصر على إصدار الت
مرسوم تأكد هذا الفي النزاعات المتعلقة ببیان طبیعة الشروط العقدیة، لكن مع صدور 

أدمج هذا الحكم بقانون الاستهلاك بحیث دور اللجنة بالقیام بمهمة الخبیر لدى المحاكم 
1 -Art. R.132-6 qui devient l’article R.534-4 créé par l'art.6 du Décret n°2010-1221 du 18
octobre 2010 : « La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une
instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé. Le juge compétent
demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère
abusif de cette clause tel que défini à l'article L.132-1. L'avis ne lie pas le juge. La commission
fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. Il est
sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission
ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les
mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises»
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298-97ك بعد إصدار القانون رقم ثم تأكد ذلR.132-6في نص المادة 1995لسنة 
، 1بالجانب التنظیمي لقانون الاستهلاك الفرنسيالمتعلق 1997مارس 27المؤرخ في 

من لجنة الشروط التعسفیة بمناسبة ستشاریاً التماس رأیاً االذي أجاز لقاضي الموضوع و 
بشأن آرائها، فأصبحت بذلك تبدي 2تحدید الطبیعة التعسفیة للشروط المتنازع علیها

القضایا المحالة إلیها من قبل القضاء، من أجل تحدید طبیعتها على ضوء النصوص 
المنظمة للشروط التعسفیة، على أن رأیها لا یكون ملزما للقاضي، فهو إما أن یأخذ به أو 

یدعه.أن 

بآراء ستعانة ، فإن الانظرا لتمتع القضاء بسلطة توقیع الجزاءوتجدر الإشارة إلى أنه 
یكرس إلزامیتها، وطالما أنها هیئة استشاریة تساعد القضاء في مواجهة الشروط اللجنة

أن دون التي تصدرها اللجنة التوصیات بتقدیریة في الاستعانة السلطة له الالتعسفیة، فإن 
. ، على اعتبار أن ذلك لا یعد سببا للنقض3رقابة محكمة النقضتخضع إلى 

خاصا إلكترونیاافتح موقعالمتعلق بلجنة الشروط التعسفیة الفرنسیة واستجابة لطلب 
وكذا المهنیین للمستهلكینبفتح موقعا إلكترونیا یسمح ستهلاكقام الوزیر المكلف بالا، بها
جتهادات والأحكام القضائیة المتعلقة وآرائها، ومختلف الااللجنة طلاع على توصیاتلابا

القوانین الأساسیة كقانون الإستهلاك الفرنسي هذا الموقع تضمنوقد بالشروط التعسفیة، 
المتعلقة بالشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع 1993لسنة والتعلیمة الأوروبیة 

إلى یومنا 1978منذ اللجنة حتوى الموقع على التوصیات الصادرة عناالمستهلكین، كما 
نفسه الموقع بنافذة بالإضافة إلى فتح ، توصیة75وقد بلغ عددها كما أسلفنا بیانه هذا

مختلف الآراء الاستشاریة والأحكام والقرارات القضائیة التي یرتفع عددها تحتوي على 
. بحثنا هذا، وهو ما ساعدنا إلى حد كبیر في ستمراراب

1- Décret n°97-298 du 27 mars 1997 – relatif au code de la consommation (partie
réglementaire) publié au Journal Officiel J.O.R.F du 3 avril 1997, Transféré par Décret
n°2010-1221 du 18 octobre 2010.
2 - J. GHESTIN, L’annulation des clauses abusives par le juge en droit français, op. cit.
n°6, p.208: « la qualification donnée par la commission des clauses abusives servirait alors,
non de fondement textuel de l’annulation, mais seulement de révélateur, aidant le juge à
mettre en œuvre des dispositions générales de notre droit positif »; A. RIEG, La lutte
contre les clauses abusives des contrats (Esquisse comparative des solutions allemande et
française), in Mél. RENÉ  RODIERE, D. 1981, p. 236.
3 - C.A. Paris, 1 décembre 2005, http://www.clauses-abusives.fr/ juris /index .htm ; Rapport
d’activité année 1998, http://www.clauses-abusives.fr/activ/index.htm
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الشروط مكافحةدور جمعیات حمایة المستهلكین في : الثانيالمطلب 
التعسفیة

على الاعتماد على دور الشروط التعسفیة مكافحةنونیة في لم تقتصر الأنظمة القا
باعتبارها هیئة إداریة تساعد كل من الحكومة والهیئات القضائیة لجنة الشروط التعسفیة، 

جمعیات حمایة أعطت لبل بتوصیاتها واقتراحاتها وآرائها المتعلقة بالشروط التعسفیة، 
ي یدرجها المهنیون في عقودهم التي التلتصدي للشروط التعسفیةدورا لالمستهلكین

.یعرضونها بمناسبة التعاقد

الذي ینظم ، سوف نتطرق إلى تبیان الإطار القانوني لهذا الموضوعومن خلال دراستنا 
ور تعرض بعد ذلك لدنل، وشروط ممارسة نشاطاتهاحمایة المستهلكین ء جمعیات كیفیة إنشا

.دعاوى القضائیة لمصلحة المستهلكینرفع الالتأسیس كطرف مدني و هذه الجمعیات في 

جمعیات حمایة المستهلكلالقانونيالنظام: الفرع الأول

یعتبر حق تأسیس الجمعیات من ، 1من الدستور الجزائري43بمقتضى أحكام المادة 
على أن تقوم الدولة بتشجیع ازدهار الحركة الحقوق الأساسیة التي یكرسها الدستور، 

.2یحددها القانونالتي كیفیات الشروط و للاوفقمارس نشاطاتها وتتنشأ التيالجمعویة 

وقد كان أول اعتراف قانوني بجمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر، بموجب هذا 
حدد من المشرع حیث أنالمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، 02- 89القانون رقم 

03-09نه وبموجب القانون رقم خلاله الدور الذي تضطلع به هذه الجمعیات، غیر أ
في حمایة وإلى جانب تحدید دور هذه الجمعیات المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 

زائریة الدیمقراطیة الججمهوریة الجریدة الرسمیة لل، 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -1
لقانون رقم ، المعدل با33، ص. 1996دیسمبر 08الموافق لـ 1433صفر 21، الصادرة بتاریخ 76الشعبیة، العدد 

، والمعدل بالقانون رقم 2002ریل أب14المؤرخة في 25الرسمیة رقم ، الجریدة2002ریل أب10المؤرخ في 02-03
.2008نوفمبر 16المؤرخة في 63، الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر15المؤرخ في 08-19

الجریدة ، ، المتعلق بالجمعیات2012ینایر 12لـ الموافق 1433صفر 18في المؤرخ 06- 12رقمالقانون-2
یر ینا15الموافق لـ1433صفر 21، الصادرة بتاریخ 02:زائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددالجالرسمیة للجمهوریة 

.33، ص. 2012
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، ذلك أن الجمعیات 1مكانیة الاعتراف لها بصفة المنفعة العامةاها إالمستهلك، أعط
.تصنف حسب هدفها، إلى جمعیات ذات منفعة خاصة وأخرى ذات منفعة عامة

سعى إلى الجزائر تحركات جمعویة في عدة تظهر ، یة إنشاء الجمعیاتلحر وتكریسا 
بلغ عددها حسب أخر الإحصائیات الواردة عن حیث ، وتدافع عن مصالحهحمایة المستهلك

.على المستوى الوطنيمعتمدة ،جمعیة لحمایة المستهلك33إلى أكثر منوزارة التجارة

كینجمعیات حمایة المستهلشروط اعتماد : أولا

أحد أهم الحقوق الأساسیة، ، 2المتعلق بالجمعیات الملغى31-90لقد كرس القانون 
تتطلب الالتزام بمجموعة من الإجراءات ةنشاء الجمعیات، وهذه الحریإوهي حریة 

.القانونیة المتعلقة بتأسیس و تنظیم الجمعیة

بموجب هلكینعتماد جمعیات حمایة المست، لم ینص على المشرع الجزائريفبالنسبة ل
عتمادلاوإجراءات اً عاما یفرض شروطقانونیا ، وإنما أصدر نصا نصوص خاصة

حمایة لةتأسیس جمعیمن أجل نهإوبالتالي یمكن القول ، بمختلف أهدافهاالجمعیات
.3التي وردت في قانون الجمعیاتحكام العامةالأإلى یستوجب الخضوع المستهلكین 

یةجمعالالشروط الموضوعیة لتأسیس -1

من أجل تأسیس جمعیة، یشترط القانون أن یكون الهدف منها یندرج ضمن الصالح 
للثوابت والقیم الوطنیة، والنظام العام و الآداب العامة، وأحكام اً وأن لا یكون مخالف،العام

31-90، وفي الإخلال بهذا الالتزام فإن القانون 4القوانین والتنظیمات المعمول بها
12-06بر الجمعیة في هذه الحالة باطلة بقوة القانون، على عكس القانون اعت5الملغى

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، المذكور سابقا03-09من القانون رقم 21المادة -1
، الجریــدة 1990دیســمبر 4الموافــق لـــ 1411جمــادى الأولــى 17المــؤرخ فــي 31-90القــانون رقــم مــن 2المــادة -2

05الموافق لـ 1411جمادى الأولى 18، الصادرة بتاریخ 53الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
.، الملغى، المتعلق بالجمعیات1686، ص. 1990دیسمبر 

. الساريالمتعلق بالجمعیات، 06-12و ما یلیها من القانون رقم 04دة الما-3
. ، نفسهالمتعلق بالجمعیات06-12من القانون رقم 2من المادة 4الفقرة -4
المتعلق بالجمعیات، الملغى. 31-90من القانون رقم 5من المادة 1رة الفق-5
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الذي أغفل من خلاله المشرع تحدید الجزاء المترتب عن مخالفة هذه الشروط، وهنا یتعین 
الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بالعقد، حیث یكون العقد باطلا إذا كان الهدف من 

.1أو الآداب العامةللنظام العاماً التعاقد مخالف

الملغى، اشترط أن 31-90وبموجب القانون أما عن أعضاء الجمعیة، فإن المشرع 
، جزائري الجنسیة، 2یكون الشخص الذي یؤسس، أو یدیر، أو یسیِّر هذه الجمعیة، راشدا

یتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وأن لا یكون قد سبق له سلوك مخالف لمصالح كفاح 
كل الجدید، اكتفى بشرط أن یكون 06-12وبموجب القانون . غیر أنه 3لوطنيالتحریر ا

من جنسیة ، فما فوقسنة18بالغا لسن شخص یؤسس، أو یدیر، أو یسیِّر هذه الجمعیة 
أما عن الشرط الأخیر المتعلق بمخالفة مصالح ، ، یتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیةةجزائری

لغاؤه لعدم ملاءمته مع الوقت الحالي، وقد تم استبداله بشرط كفاح التحریر الوطني، فقد تم إ
،محكوم علیه بجنایة و/أو جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعیةهذا الشخص أن لا یكون 

.4اعتبارهم بالنسبة للأعضاء المسیرینولم یردّ 

الملغى، أغفل تحدید 31-90وتجدر الإشارة إلى أن المشرع من خلال القانون 
الساري، حدد 06-12الواجب توافرها في الشخص المعنوي، غیر أن القانون الشروط 

یلي:مجموع هذه الشروط التي خص بها الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص كما

،مؤسسین طبقا للقانون الجزائري-
،ناشطین عند تأسیس الجمعیة-
.غیر ممنوعین من ممارسة نشاطهم-

ة، یجب أن یمثَّل من طرف شخص طبیعي مفوض في هذه الحالوالشخص المعنوي
.5خصیصا لهذا الغرض

من القانون المدني الجزائري. 97المادة -1
.من القانون المدني الجزائري40ة الماد-2
المتعلق بالجمعیات، الملغى. 31-90من القانون رقم 4المادة -3
. ، الساريالمتعلق بالجمعیات06-12من القانون رقم 4المادة الشرط الرابع في -4
. نفسهالمتعلق بالجمعیات، 06-12من القانون رقم 5المادة -5
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ةجمعیالتأسیس لالشروط الإجرائیة-2

اتباع مجموعة من أوجب المشرع ، التي أسلفنا بیانهاإلى جانب الشروط الموضوعیة
:نوردها فیا یليلتأسیس الجمعیةالقانونیةالإجراءات

ضم مجموع الأعضاء المؤسسین للجمعیة من اجتماع الجمعیة العامة التأسیسیة التي ت-أ
أجل المصادقة على القانون الأساسي، لیتم بعدها إثبات ذلك بموجب محضر اجتماع 

.یوقع علیه جمیع أعضاء الجمعیة العامة

من حیث عدد الأعضاء 31-90نون وعلى خلاف ما حدده المشرع في القا
بموجب عضوا مؤسسا، فإنه و 15لا یقل عن المؤسسین الذي استوجب أن یكون عددهم 

لمجال ااشترط أن یكون عدد الأعضاء المؤسسین في الجمعیة بحسب 1القانون الساري
التالي:تمارس فیه الجمعیة نشاطها وذلك وفقا للتقسیمذيالالإقلیمي

،البلدیةاتللجمعیبالنسبة ) أعضاء 10عشرة (-
) على الأقل،2عن بلدیتین (نبثقینالولائیة ماتللجمعی) عضوا بالنسبة15خمسة عشر(-
) 3ات منبثقین عن ثلاث (ما بین الولای) عضوا بالنسبة للجمعیات21واحد وعشرون (-

ولایات على الأقل،
اثنتي عشرة منبثقین عن ،الوطنیة) عضوا بالنسبة للجمعیات25خمسة وعشرون (-

.على الأقل) ولایة 12(

رئیس الجمعیة أو ممثله قانونا بتشكیل یتولىاجتماع الجمعیة العامة التأسیسیة بعد -ب
الوثائق التالیة :یتكون منملف إداري 

،طلب لتسجیل الجمعیة موقع من طرف رئیس الجمعیة أو ممثله المؤهل قانونا-
قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسین والهیئات التنفیذیة وحالتهم المدنیة ووظائفهم وعناوین -

وتوقیعاتهم،إقامتهم 
لكل عضو من الأعضاء المؤسسین،صحیفة السوابق العدلیة من 3رقممستخرج ال-

. الساريالمتعلق بالجمعیات، 06-12من القانون رقم 6المادة -1
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،مطابقتان للأصل من القانون الأساسي) 2(نسختان -
،محضر قضائيمحضر الجمعیة العامة التأسیسیة محرر من قبل -
.الوثائق الثبوتیة لعنوان المقر-

ومیة لدى السلطات العمویودع 1یةجمعلليتأسیسالصریح الإداري بالتملفیرفق ال
كل حسب اختصاصه، بحیث :2المختصة

،بلدیةالاتجمعیبالنسبة للرئیس المجلس الشعبي البلدي یختص -
،ولائیةات الجمعیبالنسبة للیختص الوالي-
.ما بین الولایاتوطنیة أویختص الوزیر المكلف بالداخلیة بالنسبة للجمعیات ال-

للجمعیة مباشرة وبعد تدقیق بعد إیداع ملف التأسیس، تسلم الإدارة المعنیة وجوبا
، بعد ذلك تقوم الإدارة بدراسة مدى مطابقة تأسیس 3حضوري لوثائق الملف وصل إیداع

أجل محدد ذي قیمة اعتماد فيم وصل تسجیل یسلیتعین علیها تو ،الجمعیة لأحكام القانون
كما یلي:ابتداء من تاریخ إیداع التصریح مفصلة أو عند انقضائه، حسب الإدارة المختصة 

،لجمعیات البلدیةاللمجلس الشعبي البلدي، فیما یخص ) یوما بالنسبة 30ثلاثون (-
) یوما بالنسبة للولایة، فیما یخص للجمعیات الولائیة،40أربعون (-
لجمعیات ما بین افیما یخصللوزارة المكلفة بالداخلیة، بالنسبة)یوما45خمسة وأربعون(-

،الولایات
لوزارة المكلفة بالداخلیة، فیما یخص الجمعیات الوطنیة.) بالنسبة ا60ستون (-

، مع 4مع الأخذ بعین الاعتبار الشروط الواجب توافرها في القانون الأساسي للجمعیة
ألا یتضمن هذا القانون لبنود أو إجراءات تمییزیة تمس بالحریات الأساسیة وجوب

جمعیة قانونا وبهذا تكتسب تأسس الت، ذا توافرت هذه الشروط والإجراءاتإ، فللأعضاء
.القانونیة التي تمكنها من مباشرة مهامهاالشخصیة 

. ، الساريالمتعلق بالجمعیات06-12نون رقم من القا12المادة -1
الجمعیات، نفسه. المتعلق ب06-12من القانون رقم 07المادة -2
. ، نفسهالمتعلق بالجمعیات06-12من القانون رقم 08المادة -3
.المتعلق بالجمعیات، نفسه، 06-12من القانون رقم 28و 27تینالماد-4
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شترط عند تأسیسها اعترف المشرع الجزائري بنشاط الجمعیات الأجنبیة، حیث القد 
الخارجیةالشؤون رأي وزیر استطلاع بعد عتماد یمنحه وزیر الداخلیة االحصول على 

.1ووزیر القطاع المعني

في دور جمعیات حمایة المستهلكین لضمان فعالیةشترط افقد 2فرنسيالأما المشرع 
الادعاء یمكنها ینبغي توافرها في هذه الجمعیات حتى 3، عدة شروطمصالحهمالدفاع عن 
:أمام القضاء

الجمعیة موجودة قبل مدة سنة على الأقل، ابتداء من تاریخ قیامها بإجراء تكونأن -
التصریح.

. ل هذه المدة بأعمال فعلیة لمصلحة المستهلكینأن تبرر قیامها خلا-
عضو على الأقل بالنسبة 10000أن تضم عدد من الأعضاء المشتركین یساوي -

للجمعیات الوطنیة، أما بالنسبة للجمعیات المحلیة فالعدد یجب أن یكون كاف 
.مقارنة بالمجال الجغرافي الذي تنشط فیه

. 4هنيأن تكون الجمعیة مستقلة عن أي نشاط م-

.المتعلق بالجمعیات، الساري، 06-12القانون رقم من 69إلى 59یراجع تفصیلا المواد من -1
2 -Art. L.411-1 du c. consom. f.
3 -Art. R411-1 du c. consom. f., Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V)
JORF 3 avril 1997 : « L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du
livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association :1°
Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa
déclaration ;2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et
publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en
fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions
d'information et de permanences ;3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un
nombre de membres cotisant individuellement :a) Au moins égal à 10 000 pour les
associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se
livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; b) Suffisant, eu
égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou
régionales. Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte
du nombre total de cotisants des associations la constituant ».
4 -Art. L412-1 du c. consom. f. Créé par Loi 93-949 du 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet
1993 « L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes
d'activités professionnelles. Toutefois, les associations émanant de sociétés coopératives de
consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux
sociétés coopératives de consommation et ses textes subséquents, peuvent être agréées si elles
satisfont par ailleurs aux conditions qui sont fixées en application de l'article L.411-1 ».
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لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید من 1یمنح الترخیص أو الاعتماد القانوني للجمعیة
من طرف العمدة بالنسبة للجمعیات الوطنیة، و الفرنسي المكلف بالاستهلاكطرف الوزیر

تقریر بإعداد بالنسبة للجمعیات المحلیة بعد أخذ رأي الوكیل العام للجمهوریة، وتلتزم 
خلال السنة، یودع هذه الجمعیة ات التي قامت بها نشاطختلف السنوي مفصل حول م

الجغرافي الوزیر المكلف للاستهلاك، أو السلطات العمومیة الجهویة حسب المجال لدى 
.الذي تنشط عبره هذه الجمعیة

والدفاع عن مصالحهم أمام الهیئات 2تعمل هذه الجمعیات على تمثیل المستهلكین
كالمجلس الوطني الفرنسي للاستهلاك، ولجنة الأخرى العمومیة الهیئات القضائیة وكذا 

الشروط التعسفیة الفرنسیة، والمجلس الوطني الفرنسي للقرض واللجنة الفرنسیة لسلامة 
المهنیینحل النزاعات القائمة بین على هذه الجمعیات تعملالمستهلكین، كما 

إدراج شروط تعسفیة في عقودهم، لدفعهم إلى الامتناع عن ، ةودیبالطرق الوالمستهلكین 
بهم، وبنوعیة السلع والخدمات التي یقدمونها للمستهلكین، وفي حالة تفادي التشهیر وكذا 

.امتناع هؤلاء المهنیین عن ذلك، جاز لهذه الجمعیات اللجوء إلى القضاء

جمعیات حمایة المستهلكین تنظیمثانیا : 

نونیة الأساسیة بین كل الجمعیات بموجب بعد أن حدد المشرع الجزائري الأحكام القا
إعادة صیاغة هذه الأحكام بعد صدور بالجماعات المحلیة قامت وزارة الداخلیة و ، 3مرسوم

، وعلیه یتم تنظیم الجمعیة و تسییرها على النحو التالي: 2012قانون الجمعیات لسنة 

1 - J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op.cit., n°30, p. 23.
2- J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, op.cit., n°556, p.687.

المحــدد لكیفیــات تطبیــق ، 1988فبرایــر 2الموافــق لـــ 1406جمــادى الثانیــة 14المــؤرخ فــي 16-88المرســوم رقــم -3
ركة المتعلــق بالجمعیــات، ویضــبط الأحكــام القانونیــة الأساســیة المشــت1987یولیــو 21المــؤرخ فــي 15-87القــانون رقــم 

1406جمــادى الثانیــة 15، الصــادرة بتــاریخ 5الجریــدة الرســمیة للجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة، العــدد بینهــا،
.  178ص.، 1988فبرایر 3الموافق لـ 
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أجهزة الجمعیة-1

انونیة تتمثل في جهاز المداولة تعتمد الجمعیات في إدارة شؤونها على أجهزة ق
تعتبر الجمعیة العامة بمثابة جهاز لمداولة الجمعیة، تتكون من جمیع ، و وجهاز الإدارة

الأعضاء الذین تتوفر فیهم شروط التصویت الواردة في القانون الأساسي للجمعیة، حیث 
:1مهاة لمدة محددة، ولها صلاحیات واسعة أهییتم انتخابها عن طریق أعضاء الجمع

،التقریر المالي والأدبي للجمعیةو الإدلاء برأیها فیما یخص جدول و نتائج النشاطات -
المصادقة على القوانین الأساسیة والنظام الداخلي للجمعیة بالإضافة إلى تعدیلاتها،-
القیام بانتخاب المكتب التنفیذي و كذا تجدیده،-
عیة،دراسة الطعون المقدمة فیما یخص الانضمام إلى الجم-
تحدید مبلغ الاشتراكات السنویة.-

ویسیر الجمعیة مكتب یسمى بالهیئة التنفیذیة أو المكتب التنفیذي، یعد بمثابة جهاز 
:2یتولى مجموعة من المهام نذكر على الخصوص ما یلي

،یضمن تطبیق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي والسهر على احترامها-
،امةتنفیذ قرارات الجمعیة الع-
،یسیر ممتلكات الجمعیة-
،یحدد اختصاصات كل نائب للرئیس ومهام المساعدین-
،یعد مشروع النظام الداخلي-
،یضبط مبلغ صندوق النفقات-
،یقترح تعدیلات القانون الأساسي-
،یحدد كیفیات اكتتاب التأمین-
،یدرس عملیات شطب كل عضو في الجمعیة یرتكب مخالفة خطیرة ویبت فیها-
ملیة تنظیم وتنصیب أجهزة الجمعیة.جمعیة العامة كل الإجراءات  لتحسین عقتراح للا-

من القانون الأساسي النموذجي للجمعیات.  16المادة -1
من القانون الأساسي النموذجي للجمعیات.  26المادة -2
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، یتم انتخابه من بین أعضاء المكتب، یكمن 1یشرف على المكتب التنفیذي رئیسا
، یساعده في الجهات القضائیةمدوره في تمثیل الجمعیة سواء أمام السلطات العمومیة أ

من:إدارة و تسییر الجمعیة طاقم إداري یتكون

عام مساعد.كاتب، یساعده في ذلك یتولى تسییر الشؤون الإداریة للجمعیة، 2عامكاتب-
تحصیل و ، یكلف بمعونة أمین خزینة مساعد بتسییر أموال الجمعیة، 3أمین الخزینة-

إعداد التقاریر المالیة.و الاشتراكات، 
مجال خاصة إذا كان ال،4یساهمون في تشكیل اللجان الدائمةو ،أخرینأعضاء -

الجمعیة نشاطها أوسع، ومثال ذلك تشكیل لجنة دائمة مكلفة فیه الجغرافي الذي تمارس 
من 31المنصوص عنه بموجب المادة ،بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعیة

، بحیث تم إنشاء لجنة تتكفل بدراسة القانون الأساسي للفیدرالیة الجزائریة للمستهلكین
جال المواد الغذائیة والفلاحیة، وأخرى تختص بدراسة شكاوى شكاوى المستهلكین في م

لجنة تتكفل ، و المستهلكین في مجال المواد المنزلیة غیر الغذائیة والمواد الصناعیة
.بدراسة شكاوى المستهلكین في مجال الخدمات

موارد الجمعیة-2

من :5تتألف موارد الجمعیة
معیة العامة والتي یجب دفعها بصورة دوریة اشتراكات أعضائها، التي تحدد من قبل الج-

.باعتبارها المصدر الرئیسي لتمویل الجمعیة6ومستمرة، تصب مباشرة في حساب الجمعیة
بعض الجمعیات من هناك، بحیث المداخیل المرتبطة بنشاطاتها الجمعویة وأملاكها-

ض مالي، مع أنشطة لتقدیم الخدمات بمقابل حصولها على عو بالقیامتتجه مباشرة إلى 
.7وجوب خضوعها لقانون المنافسة

من القانون الأساسي النموذجي للجمعیات.  29المادة -1
من القانون الأساسي النموذجي للجمعیات.  30المادة -2
من القانون الأساسي النموذجي للجمعیات.  31المادة -3
من القانون الأساسي النموذجي للجمعیات.  23المادة -4
عیات.  من القانون الأساسي النموذجي للجم34المادة -5
من القانون الأساسي النموذجي للجمعیات.  35المادة -6
.سابقاالمذكور المعدل والمتمم، ، المتعلق بالمنافسة03-03من القانون رقم 2المادة -7
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، شریطة أن لا تكون مثقلة والوصایا،والعینیة،الهبات النقدیةو ،مداخیل جمع التبرعات-
أو مقیدة بأعباء وشروط، ما لم تكن هذه الأخیرة تتعارض مع الأهداف المسطرة في 

أموال صادرة حصیل ، مع الالتزام بعدم ت1القوانین الأساسیة وأحكام قانون الجمعیات
، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون ومنظمات غیر حكومیة أجنبیةعن تنظیمات

المؤسسة قانونا، على أن یكون هذا التمویل محل موافقة مسبقة من طرف السلطة 
.2المختصة

، على اعتبار أن الدولة تلعب دورا هاما الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلیة-
بحیث تمنح إعانات و مساعدات مادیة، سواء كانت ؛دعیم الحركات الجمعویةفي ت

مقیدة أو غیر مقیدة بشرط، للجمعیات التي تعترف لها السلطة العمومیة أن نشاطها ذو 
.3صالح عام و/أو منفعة عمومیة

مكافحة الشروط التعسفیةفي ات حمایة المستهلك وأثرها جمعیدور: الفرع الثاني

في هذا الجزء من الدراسة إلى الدور الذي لعبته جمعیات حمایة سوف نتعرض
مقارنة المستهلكین في الدفاع عن حقوق المستهلكین في كل من النظام القانوني الجزائري 

أثر ذلك في مكافحة الشروط التعسفیة التي ثم نأتي إلى تبیان (أولا)الفرنسيمع نظیره 
(ثانیا).ونها مع المستهلكینیضمنها المهنیون في عقودهم التي یبرم

يالجزائر وفقا للقانونحقها في التقاضي و تمثیل جمعیات حمایة المستهلكین: أولا

حمایة المستهلكین اتفإن جمعی، 4حمایة المستهلك و قمع الغشقانونحكام لأطبقا
تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله، مما 

لتساؤل حول الجهات التي تمارس هذه الجمعیات حق تمثیل المستهلكین أمامها؟یثیر ا

المستهلك مما لا شك فیه أن مبررات ظهور جمعیات حمایة المستهلكین، هو ضعف
ویعود سبب تدخل هذه الجمعیات الفرد في الدفاع عن حقوقه والمطالبة بها تجاه المهنیین،

، المذكور سالفا.  بالجمعیاتالمتعلق 06-12من القانون رقم 32و 23،30واد الم-1
سي النموذجي للجمعیات.  من القانون الأسا36المادة -2
.  نفسه، بالجمعیاتالمتعلق 06-12من القانون رقم 34الفقرة الأولى من المادة -3
.، المذكور سالفاالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون رقم من 21المادة -4



  

129

أو لوجود ، المرجوةعالیة عمل الإدارة في تحقیق الحمایةعدم فإما لللقیام بالدور الحمائي؛
أو لطول وتعقید إجراءات التقاضي، نقص في القواعد القانونیة الخاصة بحمایة المستهلك، 

أو نظرا للتكالیف المادیة الباهظة التي ینفقها المستهلك مقارنة مع دخله الضعیف، من 
شكل في تجمعدفع بالمستهلكین إلى اللذي أجل رفع دعاوى قضائیة أمام المحاكم، الأمر ا

عند قیامها بتنظیم حملات تحسیسیة وتوعویة، المستهلكین أنفسهمتمثلهم أمام ،جمعیات
متناع متناع عن شراء منتوج معین، أو الاالاعلى حثهم الدعایة المضادة، و بالإضافة إلى 

تمثلهم أمام المهنییننها أكما ، 1أو الامتناع عن الدفع مثلامعین،هني عن التعاقد مع م
.2، بالطرق الودیةبین هؤلاء وبین المستهلكینالنزاعات القائمةتسویةعند محاولة 

علاوة على ذلك، فإن جمعیات حمایة المستهلكین تقوم بتمثیل المستهلك أمام 
السلطات العمومیة عند تنبیهها بالتجاوزات والممارسات المرتكبة من قبل بعض المهنیین، 

، وإخطار هذه الهیئات بكل الأفعال بهذا الشأنتنشیط أعمال إعلامیةعن طریق ذلكو 
، والتبلیغ عن كل منتوج لا یتطابقینالتي یرتكبونها المهنیون في حق المستهلكوالمخالفات 

اهاــــــمنحها إیوالمواصفات والمقاییس المحددة قانونا، لما لهذه الجهات من صلاحیات 
ذه ـــــن همــــن ضــات، ومــذه الممارســـــل هــــد لمثـــــحعــــضل لو ـــــن التدخــــا مـــــنهتمكون، ــــــالقان
مجلس و ، 5وزیر التجارةو ، 4يـوالالو ، 3ديـي البلـس الشعبــس المجلــرئی، ةـالإداریتاـالهیئ

1 - J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op.cit., n°563 ;564 ;565 ;  p.p.584 ; 585.
قـانون المـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي ، دراسـة مقارنـة، ین فـي الجزائـرحمایـة المسـتهلكجمعیـات ، بن لحرش نوال-2

.98، ص.2013-2012السنة الجامعیة ،-1-قسنطینة جامعة ، كلیة الحقوق،العام
المتعلق بالبلدیة، 2011یونیو 22الموافق لـ1432رجب 20المؤرخ في10-11من القانون رقم 123المادة -3

الموافق لـ 1432أول شعبان بتاریخ، الصادرة 37:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
.4، ص.2011یولیو3
ق المتعل2012فبرایر21الموافق لـ1433ربیع الأول 28المؤرخ في07-12من القانون رقم 114المادة -4

1433ربیع الثاني 7بتاریخ ، الصادرة 12:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددبالولایة، 
.5، ص.2012برایر ف29الموافق لـ 

، 2002دیسمبر 21الموافق لـ 1423شوال 17المؤرخ في454-02المرسوم التنفیذي رقم من 03المادة -5
، 85:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدددارة المركزیة في وزارة التجارة، المتضمن تنظیم الإ

المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي ،12ص.،2002دیسمبر 22الموافق لـ 1423شوال 18بتاریخالصادرة 
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، 2008أوت 19الموافق لـ 1429شعبان 17المؤرخ في266- 08رقم 

.8، ص.2008أوت 24الموافق لـ 1429شعبان 22بتاریخ، الصادرة 48:الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
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، 3الغذائیةلمدونةااللجنة الوطنیة و ، 2الوطني لحمایة المستهلكینالمجلسو ، 1المنافسة
اللجنة المهنیة للحبوبو ، 5اللجنة المهنیة المشتركة للحلیبو ، 4للتقییسالمجلس الوطنيو 

دور هذه بالإضافة إلى، 6التي أنشئت طبقا للقانون الأساسي للدیوان المهني للحبوب
.7لجنة البنود التعسفیةالجمعیات في تمثیل المستهلك أمام 

كفل المشرع ، بیانهم الهیئات الإداریة كما أسلفناإضافة إلى تمثیل المستهلكین أما
والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات حق التقاضي ،الجزائري للجمعیات المعتمدة قانونا

الجمعیةضررا بمصالحألحقتبسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة القضائیة المختصة، 
، التي رفضت أن ترفع 9ة العلیا، وهو ما أكدته المحكم8لأعضائهاالجماعیةوأالفردیة 

، المحدد 2011یولیو10الموافق لـ 1432شعبان 08المؤرخ في241-11المرسوم التنفیذي رقم:من 2المادة -1
11في، الصادرة 39:جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدداللتنظیم مجلس المنافسة وسیره، 

.18، ص.2011یولیو13الموافق لـ 1432شعبان 
، المحدد 1992یولیو06الموافق لـ1413محرم 05المؤرخ في272- 92المرسوم التنفیذي رقم:من 2المادة -2

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ین واختصاصه، لتكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلك
.1415، ص.1992یولییو08الموافق لـ1413محرم 07في، الصادرة 52:العدد

، 2005ینایر30الموافق لـ1425ذي الحجة 20المؤرخ في67- 05المرسوم التنفیذي رقم:من 2المادة -3
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة وطنیة للمدونة الغذائیة وتحدید مهامها وتنظیمها، المتضمن إنشاء اللجنة ال
.5، ص.2005فیفري 06الموافق لـ1425ذي الحجة 26في، الصادرة 10:الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

المتعلق بنظام ، 2005دیسمبر 06الموافق لـ1426ذي القعدة 04المؤرخ في464-05المرسوم التنفیذي رقم:-4
1426ذي القعدة 9بتاریخ ، الصادرة80:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد، التقییس

.3، ص.2005دیسمبر 11الموافق لـ
، 1997یولیو 08الموافق لـ1418ربیع الأول 3المؤرخ في247-97المرسوم التنفیذي رقم:من 20المادة -5
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ، متضمن إنشاء الدیوان الوطني المهني للحلیب و مشتقاتهال

.6، ص.1997یولیو09الموافق لـ1418ربیع الأول 04في، الصادرة 46:العدد
، 1997مارس 23فق لـالموا1417ذي القعدة 15المؤرخ في74- 97المرسوم التنفیذي رقم:من 22المادة -6

، 20:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد، المحدد للقانون الأساسي للدیوان المهني للحبوب
.11، ص.1997ریل بأ06الموافق لـ 1417ذي القعدة 29فيالصادرة 

ساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیینالمحدد للعناصر الأ306-06المرسوم التنفیذي رقم:من 11المادة -7
والمستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة.

، المتعلق بالجمعیات، المذكور سالفا.06-12من القانون رقم 17المادة -8
لسـنة ،01:عـددالالمجلـة القضـائیة للمحكمـة العلیـا الجزائریـة، ،1997مـاي 20قرار المحكمة العلیـا الصـادر بتـاریخ -9

.66، ص. 1997
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فإن القضاء الجمعیة دعوى مباشرة أمام القضاء المدني وأن تطالب بالتعویض، وبالتالي 
التأسیس كطرف مدني یقتصر على الجمعیة قضائیا قد رأى أن دور وبوجب هذا القرار

في الدعوى العمومیة فقط.

المستهلكین إلى وسع من حق التقاضي لجمعیات حمایة قد1المشرعغیر أن 
رفع دعاوى بصفة بالتأسیس بصفة أصلیة أمام مختلف الجهات القضائیة، مما یسمح لها 

التأسیس كطرف مدني في الدعاوى إمكانیةأصلیة أمام القضاء المدني، وذلك فضلا عن 
من ضرر.عضائهابالمصالح الفردیة والجماعیة لأالتعویض عما لحقحصول على لل

تقاضي جمعیات حق بأن المشرع الجزائري لم یعالج مسألة ،ونشیر في هذا الصدد
كتفى بنص عام غیر ا، بل إنه حمایة المستهلكین ضد الشروط التعسفیة بصفة مستقلة

لتدعیم سبل الحمایة من هذه الشروط، خاصة أن المشرع لم 2البعضكاف في نظر
حتمال إدراجها من ادیا لابإلغاء الشروط التعسفیة تفیتطرق إلى إمكانیة مطالبة الجمعیات 

مستقبلا في العقود التي تجمعهم مع المستهلكین.المهنیینقبل 

صراحة على حق جمعیات حمایة لم ینص 3المشرع الجزائريإن فعلاوة على ذلك،
القیام ...كتفى فقط بعبارة "االمستهلكین في رفع دعوى حذف الشروط التعسفیة، وإنما 

" وبذلك لم یحدد ما نوع هذه الدعوى، د كل عون اقتصادي ...ضرفع دعوى أمام العدالةب
وإن كان یمكن أن یستشف من عبارة " قام بمخالفة أحكام هذا القانون" أنه أجاز لجمعیات 

للمطالبة بإلغاء الشروط التعسفیة من المهنيحمایة المستهلكین رفع دعوى قضائیة ضد 
حكام هذا القانون تهدف أصلا لمكافحة هذه العقود التي یبرمها مع المستهلكین، ذلك أن أ

عتبارها ممارسات تعسفیة غیر قانونیة ومخالفة لنزاهة وشفافیة الممارسات االشروط ب
.التجاریة

المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة سالف الذكر.02-04من القانون رقم 65المادة -1
، المرجــع الســابقوفــق الفقــه الإســلامي و القــانون الجزائــري، حمایــة المتعاقــدین مــن الشــروط التعســفیة ، ربــاحي أحمــد-2

.360. ص
.نفسه،المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04من القانون رقم 65المادة -3
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یفتقر من لا زالالقضاء الجزائريإلا أن الباحث یرى بأن بالرغم من هذا الاعتراف، 
،جمعیات حمایة المستهلكینلدعاوى الجماعیة المرفوعة من قبلإلى االناحیة العملیة 

.المهنیینللمطالبة بإلغاء الشروط التعسفیة من نماذج العقود المبرمة ما بین المستهلكین و 

وفقا للقانون الفرنسيوحقها في التقاضي تمثیل جمعیات حمایة المستهلكین: ثانیا

حمایة قبول الدعاوى المرفوعة من قبل جمعیاتفيتردد القضاء الفرنسي بدایة الأمر 
المستهلكین، حیث قضى برفض الدعوى التي رفعتها إحدى هذه الجمعیات لتعویض الأضرار 

بقبول الدعوى المدنیة التبعیة التي في حكم آخرقضىالتي أصابت أحد أعضائها، غیر أنه 
.1رفعتها إحدى هذه الجمعیات، نظرا لما أصاب مصالحها الجماعیة من أضرار

هذا التردد بصدور قانون توجیه التجارة والحرف لسنة وقد حسم المشرع الفرنسي 
منه لجمعیات حمایة المستهلكین، برفع الدعوى 46، الذي سمح بموجب المادة 1973

المدنیة أمام جمیع الهیئات القضائیة بسبب الفعل الذي یلحق ضررا بالمصلحة المشتركة 
المستهلكین آنذاك كانوا غالبا على اعتبار أن،2للمستهلكین بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ما یتقاعسون عن رفع دعاوى فردیة عند إلحاق الضرر بهم، إما تفادیا لمصاریف 
بعد محل تفسیر غیر أن هذا النص أصبح فیما الدعوى، وإما لطول إجراءات التقاضي،

جانفي 16أصدرت محكمة النقض الفرنسیة حكما بتاریخ حینماضیق من قبل القضاء، 
، بأن الدعوى المدنیة التي ورد النص علیها 1973من قانون سنة 46لمادة ار فسَّ 1985

في هذه المادة، یقصد بها فقط دعوى التعویض عن الضرر الحاصل بسبب جریمة جنائیة 
.3أي بسبب مخالفة قانون العقوبات

الحمایــة الجنائیــة للمســتهلك فــي مجــال عــدم الإخــلال بالأســعار وحمایــة المنافســة ومنــع ، أحمــد محمــد محمــود خلــف-1
.137. ص، 2008دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، الاحتكار، 

2 -Art. 46 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, J.O.R.F du 30 décembre 1973,
rectificatif J.O.R.F du 19 janvier 1974, Abrogé par Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 -
art. 9 JORF 6 janvier 1988. « Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret
n° 56-149 du 24 janvier 1956, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet
statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été
agréées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux
faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ».

.138. ص، المرجع السابق، أحمد محمد محمود خلف-3
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المذكورة أعلاه، تم 46الذي ألغى المادة 14- 88صدور القانون رقم لكن وبعد 
تنظیم الدعاوى القضائیة التي یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین مباشرتها، كما أن إعادة 

أعلاه، ذلك أنه و لمباشرة 1985هذا القانون كرس حكم محكمة النقض الفرنسیة لسنة 
هذه الجمعیة للدعوى المدنیة، یشترط أن یشكل الاعتداء على المصالح الجماعیة 

.1الجنائيللمستهلكین جریمة في مفهوم القانون

ق المشرع الفرنسي بین ، فرّ 1993ومن خلال قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 
نوعین من الدعاوى التي یمكن أن تمارسها جمعیات حمایة المستهلكین وهي:

الدعاوى التي تمارسها الجمعیات للدفاع عن المصلحة المشتركة للمستهلكین-1

من ممارسة حقوق المعتمدةمكن المشرع الفرنسي جمعیات حمایة المستهلكین
، بحیث تدافع عن المصلحة المشتركة –وهي ما تسمى بالدعوى المدنیة -الطرف المدني 

للمستهلكین، كما یمكنها أن تطالب من خلال الدعوى المدنیة باتخاذ الإجراءات التي 
تهدف إلى تجنب إعادة الفعل الذي أدین بسبب ارتكابه المهني، ویتعلق الأمر بوقف 

عمال غیر المشروعة، أو بإلغاء شرط غیر قانوني في العقود، أو نماذج العقود الأ
، وللقاضي أن یحكم بغرامة تهدیدیة على المهني، إن تطلب 2المعروضة على المستهلكین

.الأمر، وذلك لإرغامه على احترام الحكم و الامتثال لمحتواه

أمام الجهات القضائیة كما یمكن لجمعیات حمایة المستهلكین أن تمارس دعواها 
المدنیة للمطالبة بإلغاء الشروط التعسفیة التي یدرجها المهنیون في نماذج العقود التي 

.3یعرضونها على المستهلكین

1 -Art. 9 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des
associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs, Abroge
l’article 46 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973.
2 - J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op.cit., n°556, p.574.: « Action civile des
associations de consommateurs ».
3 -Art. L421-6 du c. consom. f.: « Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les
organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des
Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en
matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction=
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لجمعیات حق لهذه اوإذا كان المشرع الفرنسي قد منح بمناسبة الدعوى المدنیة 
ني في نماذج العقود المطالبة بوقف الأفعال غیر المشروعة أو إلغاء شرط غیر قانو 

المعروضة على المستهلكین بسبب فعل جنائي، فإنه قد خول لها أیضا إمكانیة تقدیم هذه 
الطلبات أمام الجهات القضائیة المدنیة من خلال تدخلها لمساندة الدعوى المرفوعة من 

.1قبل مستهلك واحد أو عدة مستهلكین والناتجة عن فعل لا یشكل مخالفة جزائیة

لتمثیل المشتركادعاوى -2

، جمعیات حمایة المستهلكین من ممارسة هذه الدعوى 2لقد مكَّن المشرع الفرنسي
أمام جمیع الجهات القضائیة، ویتم ذلك بموجب وكالة عن مجموعة المستهلكین الذین 
تعرضوا لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المهني وذات أصل مشترك، على أن تتم وفق 

الشروط التالیة:

ضررین، أشخاص طبیعیین دون سواهم، و أن یكونوا تالمستهلكین الممجموعنأن یكو -
.معینین

=civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions
transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée. Le juge peut à
ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou
abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également
demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats
identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les
contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les
consommateurs concernés par tous moyens appropriés ».
1 -Art. L421-6 du c. consom. f.: « Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent
intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures
prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un
préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une
infraction pénale ».

2 -Art. L422-1 du c. consom. f.: « Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques,
identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même
professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue
représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a
été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant
toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat ne peut être sollicité par voie
d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre
personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur. »



  

135

.وجود أضرار فردیة تسبب فیها نفس المهني وذات أصل مشترك-
.أن تكون الجمعیة وطنیة و معتمدة-
المستهلكین الممثلین من على الأقل، ذلك أن)2أن یتم التوكیل من قبل مستهلكین (-

أما بقیة،قضاء، هم فقط الذین قدموا وكالة لهذه الجمعیةقبل الجمعیة أمام ال
على اعتبار أن الجمعیة لا ؛فلهم أن یرفعوا دعاوى فردیة،ضررینتالمستهلكین الم

یمكنها أن تتصرف بدلا من المستهلكین الغائبین الذین لم یقدموا أي شكوى، مع 
مجموع المستهلكین.إمكانها أن تطالب بتوقیع الجزاء المناسب للضرر الذي لحق ب

یشترط أن یقدم من قانون الاستهلاك الفرنسي، فإنه L422-1وطبقا لأحكام المادة 
الجمعیة التي ترغب في الحصول على أن التوكیل كتابیا من طرف المستهلك المضرور، 

على أكبر عدد من الوكالات، بإمكانها القیام بدعوى عامة للمتضررین عن طریق 
بغرض عدم التشهیر والإساءة إلى قط دون المرئیة منها أو المسموعةالصحافة المكتوبة ف

سمعة المهني الذي لم تثبت بعد مسؤولیته.

متى كان هدف جمعیة حمایة المستهلكین من رفع الدعوى، أنه 1یرى بعض الفقه
لا الناتجة عن كسب الدعوى، على التعویضات هاهو جبر الضرر الفردي، فإن حصول

ذین تم الالمضرورین تعود لفائدة المستهلكین وإنما لجمعیة، فائدة اة لیعني أنها مخصص
لا وكلوها أتمثیلهم من طرف الجمعیة، أما إذا خسرت الدعوى، فإن المستهلكین الذین 

بخصوص یفقدون حقهم في اللجوء إلى القضاء، أما یستفیدون من شيء كما أنهم س
.ارسة الدعوى القضائیةغیرهم من المستهلكین، فیبقى حقهم قائما في مم

ل الجمعیة مسؤولیة التي تحمِّ ،ونتیجة للانتقادات الموجهة لهذا النوع من الدعاوى
بوا في إحداث الضرر، تم لوها، وكذا المهنیین الذي تسبَّ وكَ مواجهة المستهلكین الذین أَ 

التي لا تشترط أن یكون المستهلكین ، التفكیر في تبني ما یسمى بالدعوى الجماعیة
أن تباشر الدعوى دون حصولها ا المتضررین معروفین لدى الجمعیة، وبالتالي یمكن له

1  - J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op.cit., n°560, p.p.581 et 582.: « L’action
a pour objet d’obtenir réparation des préjudices individuels. Si l’association obtient gain de
cause, les dommages et intérêts sont alloué, non à l’association, mais aux consommateurs
qui lui ont donné mandat. Si l’association perd son procès, ces derniers ne perçoivent rien,
et ils ont perdu le droit d’exercer des actions individuelles. »
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مسؤولیة المهني عن الضرر، تقوم على وكالة من قبل هؤلاء المستهلكین، ومتى ثبتت 
.1هبتنفیذالمتضررین من أجل المطالبة الجمعیة بتبلیغ محتوى الحكم إلى المستهلكین

ي عبارة عن مشروع قانون عرض على مجلس والدعوى الجماعیة في فرنسا ه
، وآخر اعتراف بنیة تبني 2007لیتم سحبه في سنة 2006نوفمبر 08الوزراء بتاریخ 

.20082نص قانوني یتعلق بالدعوى الجماعیة كان في سنة

1 - J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, Ibid. n°561, p. 583.
2 -Loi n° 93-949, op.cit.
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:خاتمــــــة 

النتائج إبرازهذه الدراسة، یتوجب علینا أن نعرض أهم ما جاء فیها، مع ختامفي 
تغیرت قد لعقود المفترض فیها المساواة بین أطرافها فا. التي توصلنا إلیهاوالتوصیات 

توازن الأحدث اختلالا في الأمر الذي،أنماطها، نتیجة التطورات الاقتصادیة والفنیة
في هذه العلاقة الطرف القويإدراجوذلك من خلال تعاقدیة؛ین طرفي العلاقة الالعقدي ب

الطرف الآخر على في العقد، ثم فرضها بإرادته المنفردة ووضعها مسبقا أعدها شروطٍ ل
ة حقیقیة نَ كَ أي مَ في إعدادها، أو ةشاركیترك له أدنى فرصة للمدون أن معه، المتعاقد 

.لكاً مستهأم،مهنیاً هذا الأخیر ن كاسواءٌ للتفاوض بشأنها؛

المجال و لمجال الشخصياكل من تحدید كان لزاما علیناللإحاطة بهذا الموضوعو 
؛ فأما عن المجال الشخصي للحمایةدو العقبمن الشروط التعسفیة المدرجة للحمایة المادي
وم الضیق أخذت بالمفهالحدیثةأن أغلب التشریعاتمن خلال هذه الدراسة لاحظنافلقد 

غیر المهني كأساس للأخذ بهذا الاتجاه، وهو ما تبناه الغرضللمستهلك بتبنیها معیار 
؛ بحیث قصر الحمایة من الشروط في ذلكالمشرع الفرنسي وحذا حذوه المشرع الجزائري

باعتباره الجدیر بهذه الحمایة، هذا فضلا عن أنه عسفیة على المستهلك المتعاقد فقط،الت
في حین نجد أن بعض الصفة وفقا للشروط القانونیة المقررة لاكتسابها، یتمتع بهذه

، ه من الحمایةومكَّنت،المتعاقدشخصالتشریعات الأخرى تبنت معیار صفة الضعف في 
.الإنجلیزيالمشرع و وهو ما تبناه المشرع الألماني

تكشف وبالرغم من محاولات التشریعات الحدیثة في وضع جملة من المعاییر التي 
، والتي حققت إلى حد ما هني في عقودهعن الطابع التعسفي في الشروط التي یضمنها الم

تحقیق حمایة فعالة لكافیةلم تعُـد من هذه الشروط، غیر أنها حمایة للطرف المتضرر
، وكذا إغراق السوق بالسلع والخدمات التي تدفع التعاقدوسائل أمام التطور المذهل في 

فیقع ضحیة برام عقود تربطه مع مقدم هذه السلع أو الخدمات،بالمستهلك إلى إ
للحمایة منها.لاجد سبیدون أن ی،یفرضها علیه الطرف الآخرالتي قد لممارسات ل
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المشرع وأما بالنسبة للمجال المادي للحمایة من الشروط التعسفیة فلاحظنا أن 
یكشف أن هذه الشروط یمكن في حین أن الواقع ، فقطد الإذعانو عقبقد حصرهالجزائري 

من عقود الاستهلاكولا أدل على ذلك ما باتت تتضمنه ، أن تصادفنا في غیر هذه العقود
شروط تعسفیة، رغم أنها لیست في جمیع الأحوال عقود إذعان.

عدة إلى وضع المشرع الجزائري لجأ ، إنشاء العلاقات التعاقدیةوأمام تطور وسائل 
أن من الدراسةتضح ا؛ حیث المدرجة في العقودط التعسفیة الشرو على للرقابةآلیات

من خلال وذلك المتعاقد من التعرض لهذه الشروط قبل إبرامه للعقد، حمایةكرسالمشرع
المتعلق بالقواعد المطبقة 02-04من القانون رقم 29المادة مضمنتین بائمتین قوضع 

المتعلق 306-06لتنفیذي رقم من المرسوم ا05والمادة ،على الممارسات التجاریة
بتحدید العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود 

أوردها المشرع ذات طابع ملزمبنودتضمنت القائمة الأولى ثمانیة و التي تعتبر تعسفیة، 
مذكورة على سبیل فهي أیضا كانت ذا طابع ملزم و الثانیة ا القائمة، أمعلى سبیل المثال

اخاصاتعریفالمشرع، هذا فضلا عن إیرادتضمنت اثنتي عشر بنداالمثال لا الحصر 
السالف الذكر، وهو بذلك 02-04من القانون رقم 05فقرة 03بالشرط التعسفي بالمادة 

یكون قد منح للقاضي السلطة التقدیریة في اعتبار الشرط الوارد في العقد تعسفیا وفقا 
.الاختلال الظاهر بین حقوق والتزامات أطراف هذا العقدلمعیار 

هذه الطابع الوقائي الذي یمیز بالرغم من أنه، بهذا الصددوما یمكن ملاحظته
بقي محدودا، وهو ما ئیةالقضاالهیئات العمل بها من طرف ، إلا أنالتشریعیةالنصوص

ئري مع عامل القاضي الجزامن خلال تجلیا ذلك یبدو و ؛یعكس عدم ظهور آثارها میدانیا
القضایا المطروحة أمامه بخصوص الشروط التعسفیة المدرجة في العقود محل النزاع، 
بالاعتماد على القواعد العامة بدلا من إعمال وتوظیف القواعد الحدیثة في حل هذه 
النزاعات، ولعل ذلك یعود إلى عزوف المستهلكین على رفع دعاوى بهذا الشأن أمام 

.التي ترهقهمدیهم، أو لطول إجراءات التقاضي، أو لتكالیفهاالقضاء، إما لنقص الوعي ل
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فإن المشرع الجزائري قد أنشأ على الشروط التعسفیة،وفي إطار الرقابة الإداریة
هذه الأخیرة ، تختص المذكور سابقا306-06هیئة إداریة رقابیة بموجب المرسوم رقم 

أسوةوذلك هني في عقود الاستهلاك، یدرجها المغالبا ما التي التعسفیة بدراسة الشروط 
23-78من القانون رقم 35بنظیره الفرنسي، الذي أنشأ هیئة إداریة رقابیة بموجب المادة 

السالف الذكر، والتي تدعى بلجنة الشروط التعسفیة.

لأنه ؛والملاحظ أن لجنة البنود التعسفیة في الجزائر لم تقم بأي دور منذ نشأتها
نظیرتها في فرنسا، التي أدت دورا هاما في خلافا لتنصیبها، لحد الآنلم یتم-وللأسف-

جاء ات؛توصیالعدید من المجال مكافحة الشروط التعسفیة، والتي استطاعت أن تصدر 
أو المعدلة ، هذا فضلا عن بعض التوصیات المتممة بعضها عاما والآخر خاصا

ء بعض الآراء بشأن المراسیم ، بالإضافة إلى إبداللتوصیات التي سبق وأن أصدرتها
.والقرارات التي تصدرها الحكومة في مجال الشروط التعسفیة

وعلیه، نناشد الهیئات الوصیة ممثلة في وزارة التجارة بتفعیل الفصل السادس من 
، المتعلق بإنشاء لجنة البنود التعسفیة والعمل على تطبیق 306-06المرسوم التنفیذي رقم 

وجودا عملیا في من هذا المرسوم، وذلك بإعطاء هذه اللجنة 16إلى 6المواد من 
المیدان، وتحریكها لأجل القیام بالدور المنوط بها.

وتدعیما لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة التي یضمنها المهني في عقوده، 
منح المشرع الجزائري جمعیات حمایة المستهلكین، حق التأسیس كطرف مدني للدفاع عن 

المستهلك، أمام ضعف هذا الأخیر في الدفاع عن حقوقه بمفرده، نظرا لطول حقوق
المرهقة التي یتحملها خلال مدة ، وكذا التكالیف من جهةإجراءات التقاضي وتعقیدها

التقاضي من جهة أخرى، هذا فضلا عن مساهمة هذه الجمعیات في تحسیس وتوعیة 
المستهلكین حثُّ و في الدعایة المضادة، المستهلكین في مجال التعاقد، إلى جانب دورها

هذه إمكانیة تدخل، وكذا على الامتناع عن شراء منتوج معین أو التعاقد مع مهني معین
.بالطرق الودیةالمهنیین والمستهلكین النزاعات القائمة بینتسویةالجمعیات في 
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في لكین المعتمدةن ملاحظته بهذا الصدد، أن جمعیات حمایة المستهما یمكو 
، إلا أنها محدودة النشاط ولا تقوم بالدور المنوط بها، رغم كثرتها وانتشارها الواسعالجزائر

ت من أجله، ئالوعي بالدور الأساسي الذي أنشإلى حاجة هذه الأخیرة لولعلَّ ذلك یعود 
بالإضافة إلى أن الجهات الإداریة القائمة على مجال الاستهلاك لم تعِر الاهتمام اللازم 

.ذه الجمعیات، وذلك بتهمیشها وعدم إشراكها في اتخاذ القرارات بشأن حمایة المستهلكله

من ، ندعو جمعیات حمایة المستهلكین إلى مضاعفة الجهود المبذولة ه المناسبةهذبو 
سد الثغراتبدورها في أجل تفعیل نشاط لجنة البنود التعسفیة، حتى تقوم هذه اللجنة 

التوصیات بشأن مختلف وذلك بإصدارمن الشروط التعسفیة،الموجودة في مجال الحمایة
عقود الاستهلاك، ومساعدة القضاء في حل النزاعات القائمة بین طائفتي المهنیین 

والمستهلكین.

حمایة المتعاقد من الشروط التعسفیة له دراسة موضوع وفي الأخیر یرى الباحث أن 
لتعامل مع باحریة التجارة والصناعة في ظل ملزمةأهمیة بالغة، خاصة وأن الجزائر 

ینتج وما شركات تجاریة عالمیة في إطار الاستثمارات المتنوعة في مختلف القطاعات، 
تدفق السلع والخدمات بأشكال ضخمة ومتنوعة، تحیث عنه من أنشطة اقتصادیة معقدة، 

الذي یفتقد ، الطالب لهذه السلع والخدماتمن شأنها التأثیر السلبي على حیاة المتعاقد
، مما التفوق المالي والفني في مجال التعاقدأصحابلقدرة على مواجهة هؤلاء المهنیین ا

بنصوص قانونیة وآلیات أخرى مواكبة لهذه الأوضاع الاقتصادیة یستدعي تدخل المشرع 
.استقرار المعاملات بین المهنیین والمستهلكینتحقیق بغرض، وذلك الجدیدة
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: الـعـامـةالكتب .1
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المذكرات : الرسائل و .3
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، الحمایة القانونیة للمستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون (فرع خلوي (عنان) نصیرة-
المسؤولیة المهنیة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، تاریخ المناقشة: 

25/09/2013.
قه الإسلامي والقانون الجزائري، أطروحة ، حمایة المتعاقدین من الشروط التعسفیة وفق الفرباحي أحمد-

لنیل شهادة الدكتوراه في الشریعة والقانون، جامعة وهران، كلیة العلوم الإنسانیة و الحضارة الإسلامیة، 
2008.

مذكرة لنیل شهادة في عقود الإستهلاك، دراسة مقارنة، الشروط التعسفیة ، سي الطیب محمد أمین-
- 2007كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، السنة الجامعیة الماجستیر في القانون الخاص، 

2008.
في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة ، صنور فاطمة الزهراء-

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، مصر، –ألمانیا –قوانین فرنسا 
.2007-2006لالي لیابس، سیدي بلعباس، السنة الجامعیة جامعة جی

، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مذكرة تخرج لنیل درجة عبد االله ذیب عبد االله محمود-
الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 

2009.
غبة المشروعة للمستهلك في القانون الجزائري، دراسة مقارنة "المطابقة ، حمایة الر مري عز الدینغ-

، - السانیا–والضمان"، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة وهران 
2004-2005

المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة ، أطروحة لنیل شهادة كجار زاهیة حوریة (سي یوسف)،-
.2006ولة في القانون الخاص،  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري بتیزي وزو ، دكتوراه د
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، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون ، مذكرة لحراري (شالح) ویزة-
لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012فیفري 29ة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة : جامع
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة ، علاقة قانون حمایة المستهلك بقانون المنافسة، مزاري عائشة-

.2013-2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، السنة الجامعیة 
قانون حمایة المستهلك، مذكرة تخرج لنیل شهادة ، مبدأ الحیطة و مبدأ الوقایة في یوسف الجیلالي-

.2006–2005، - السانیا- الماجستیر في القانون الخاص، جامعة وهران 

:جـــــــــــــــــلاتالم.4

، دور الولایة والبلدیة في حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، عدد خاص، آغا جمیلة-
.2005الجزائر، أفریل 

، 24، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقیها لقانون حمایة المستهلك، الإدارة، العدد ي محمدبودال-
2000.

التعسفیة في القانون الجزائري أثر التفوق الإقتصادي للمحترف في فرض الشروطرباحي أحمد، -
.، جامعة الشلف5القانون المقارن، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد و 

، محاضرات في قانون الاستهلاك، تخصص قانون أعمال منشورة على الرابط درموح عبد القاق-
topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1515الإلكتروني 

، 22التعاقد، مجلة الحقوق الكویتیة، س. ، الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة علىمحمد عبد الظاهر-
.1998، یونیو 2العدد 

:الملتقیات و الأعمال الدراسیة.5

، حمایة المستهلك في إطار النظریة العامة للعقد، ندوة حمایة المستهلك في حسام الدین كامل الأهواني-
دیسمبر 07و 06دة، الشریعة و القانون، كلیة الشریعة والقانون بجامعة الإمارات العربیة المتح

1998.
، 22، مداخلة بعنوان : "الحمایة الخاصة لرضا مستهلك التأمین"، المؤتمر السنوي سعاد نویري-

الجوانب القانونیة للتأمین واتجاهاته المعاصرة، كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، یومي 
.2014ماي 14و 13

، الملتقى الوطني حول المنافسة ة بعنوان: مفهوم المستهلكمداخل، طحطاح علال و یعقر الطاهر-
دیسمبر 06- 05حمایة المستهلك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، یومي و 

2012.
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، دور التشریعات في إقامة التوازن بین المستهلك و التاجر، ندوة حمایة المستهلك في فاروق العربي-
.1998دیسمبر 07و 06ة الشریعة والقانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، الشریعة والقانون، كلی

، مداخلة بعنوان: المستهلك والمهني، مفهومان متباینان، الملتقى الوطني حول حمایة لیندة عبد االله-
، المركز الجامعي بالوادي- المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم القانونیة و الإداریة

.2008أفریل 14و 13یومي 
، حمایة المستهلك في عقد الإذعان، ندوة حمایة المستهلك في الشریعة والقانون، محمد إبراهیم بنداري-

.1998دیسمبر 07و06كلیة الشریعة والقانون بجامعة الإمارات العربیة المتحدة، 

التاریخي)أهم النصوص القانونیة المتعلقة بالتشریع الجزائري:(حسب التسلسل.6

.1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -
المتعلق بتنظیم 2001أوت 20الموافق لـ 1422جمادى الثانیة 01المؤرخ في 04- 01القانون رقم -

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها و خوصصتها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 
أوت 22الموافق لـ 1422جمادى الثانیة 03، الصادرة بتاریخ 47شعبیة ، العدد الدیمقراطیة ال

.11، ص. 2001
جمادى 05الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المؤرخ في 02- 04القانون رقم -

اطیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقر 2004یونیو 23الموافق لـ  1425الأولى 
04، ص. 2004یونیو 27الموافق لـ 1425جمادى الأولى 09، الصادرة بتاریخ 41الشعبیة، العدد 

.
، المتضمن قانون 2008فبرایر 25الموافق لـ 1429صفر 18المؤرخ في 09-08القانون رقم -

، 21بیة، العدد لإداریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعاالإجراءات المدنیة و 
.76، ص. 2008أفریل 23الموافق لـ 1429ربیع الأول 17الصادرة بتاریخ 

الموافق لـ 1430صفر 29المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المؤرخ في 03-09القانون رقم -
رة ، الصاد15، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2009فبرایر 25

.12، ص. 2009مارس 08الموافق لـ 1430ربیع الأول 11بتاریخ 
المتعلق بالبلدیة، 2011یونیو 22الموافق لـ 1432رجب 20المؤرخ في 10- 11القانون رقم -

بتاریخ أول شعبان ، الصادرة 37:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
.4، ص.2011لیویو 3الموافق لـ 1432
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، المتعلق بالجمعیات، 2012ینایر 12الموافق لـ 1433صفر 18في المؤرخ 06- 12رقمالقانون-
1433صفر 21، الصادرة بتاریخ 02:زائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددالجالجریدة الرسمیة للجمهوریة 

.2012ینایر 15الموافق لـ
المتعلق بالولایة، 2012فبرایر 21الموافق لـ 1433الأول ربیع 28المؤرخ في 07-12القانون رقم -

ربیع الثاني 7بتاریخ ، الصادرة 12:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
.2012فبرایر 29الموافق لـ 1433

المتضمن 1988ینایر 12الموافق لـ 1408جمادى الأولى 22المؤرخ في 01- 88القانون رقم -
القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

.37.ص.1988ینایر 13الموافق لـ 1408جمادى الأولى 23، الصادرة بتاریخ 2الشعبیة ، العدد 
، الجریدة 1990بر دیسم4الموافق لـ 1411جمادى الأولى 17المؤرخ في 31-90لقانون رقم ا-

جمادى الأولى 18، الصادرة بتاریخ 53الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
، المتعلق بالجمعیات.1686، ص. 1990دیسمبر 05الموافق لـ 1411

یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم -
، المتضمن 2010أكتوبر 7ـالموافق ل1431شوال28المؤرخ في236- 10الرئاسي رقمالمرسوم -

، 58تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
، المعدل والمتمم بالمرسوم 5، ص. 2010أكتوبر 7، الموافق لـ 1431شوال 28الصادرة بتاریخ 

، الجریدة الرسمیة 2011مارس 01الموافق لـ 1432ربیع الأول 26المؤرخ في98-11رقم الرئاسي 
، الموافق 1432ربیع الثاني 01، الصادرة بتاریخ 14للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

الموافق لـ 1432رجب 14المؤرخ في 222-11،  ثم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011مارس 06لـ 
، الصادرة 34، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 2011یونیو 16

المؤرخ في 23-12، ثم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011یونیو 19، الموافق لـ 1432رجب 17بتاریخ 
راطیة ، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمق2012ینایر 18الموافق لـ 1433صفر 24

، ثم بالمرسوم 2012ینایر 26، الموافق لـ 1433ربیع الأول 02، الصادرة بتاریخ 04الشعبیة، العدد 
، الجریدة الرسمیة 2013ینایر 13الموافق لـ 1434ربیع الأول 01المؤرخ في 03- 13الرئاسي رقم 

، الموافق 1434ربیع الأول 01، الصادرة بتاریخ 02للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
.2013ینایر 13لـ 

، 2002دیسمبر 21الموافق لـ 1423شوال 17المؤرخ في 454- 02المرسوم التنفیذي رقم -
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، 

، 12، ص.2002دیسمبر 22الموافق لـ 1423وال ش18بتاریخ ، الصادرة 85:الشعبیة، العدد
19الموافق لـ 1429شعبان 17المؤرخ في 266-08المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
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22بتاریخ ، الصادرة 48:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد، 2008أوت 
.8، ص.2008أوت 24الموافق لـ 1429شعبان 

الذي 2006سبتمبر 10الموافق لـ 1427شعبان 17في المؤرخ 306- 06المرسوم التنفیذي رقم-
التي تعتبر حدد للعناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین والبنود ی

18، الصادرة بتاریخ 56د الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العد، تعسفیة
.16، ص. 2006سبتمبر 11الموافق لـ 1427شعبان 

یعدل ، 2008فیفري 03الموافق لـ 1429محرم 26المؤرخ في 44- 08المرسوم التنفیذي رقم -
الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود 2006سبتمبر 10المؤرخ 306- 06المرسوم التنفیذي رقم  
الجریدة الرسمیة ،الاقتصادیین  و المستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیةالمبرمة بین الأعوان 

10الموافق لـ 1429صفر 03، الصادرة بتاریخ 07للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
.17، ص.2008فیفري 

فر ص25المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، المؤرخ في 266- 90المرسوم التنفیذي رقم -
، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 1990سبتمبر 15الموافق لـ  1411
.04، ص. 1990سبتمبر 19الموافق لـ 1411صفر 29، الصادرة بتاریخ 40العدد 

، الذي یحول 1994مارس 30الموافق لـ 1414شوال 18المؤرخ في 74-94المرسوم التنفیذي رقم -
ستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري،  الجریدة الرسمیة معهد با

10الموافق لـ  1414شوال 29، الصادرة بتاریخ 19للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
. 05، ص.1994أبریل 

1995أبریل 09الموافق لـ 1415ذي القعدة 09المؤرخ في 108- 95المرسوم التنفیذي رقم -
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للدم و تنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

، 1995أفریل 19الموافق لـ 1415ذي القعدة 19الصادرة بتاریخ 21الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد: 
.7ص.

، 2005دیسمبر 06موافق لـ ال1426ذي القعدة 04المؤرخ في 464-05المرسوم التنفیذي رقم:-
، الصادرة80:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددالمتعلق بنظام التقییس، 

.3، ص.2005دیسمبر 11الموافق لـ 1426ذي القعدة 9بتاریخ 
، 2005ینایر 30الموافق لـ 1425ذي الحجة 20المؤرخ في 67- 05المرسوم التنفیذي رقم:-

الجریدة الرسمیة للجمهوریة المتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة للمدونة الغذائیة وتحدید مهامها وتنظیمها، 
فیفري 06الموافق لـ 1425ذي الحجة 26في ، الصادرة 10:الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

.5، ص.2005
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، المحدد 2011یولیو 10الموافق لـ 1432شعبان 08المؤرخ في 241- 11المرسوم التنفیذي رقم:-
، 39:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددلتنظیم مجلس المنافسة وسیره، 

.18، ص.2011یولیو 13الموافق لـ 1432شعبان 11في الصادرة 
، المحدد 1992یولیو 06الموافق لـ 1413محرم 05المؤرخ في 272- 92المرسوم التنفیذي رقم:-

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة لتكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین واختصاصه، 
، 1992یولییو 08الموافق لـ 1413محرم 07في ، الصادرة 52:الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

.1415ص.
، 1997یولیو 08الموافق لـ 1418ربیع الأول 3المؤرخ في 247-97المرسوم التنفیذي رقم:-

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المتضمن إنشاء الدیوان الوطني المهني للحلیب و مشتقاته، 
، 1997و یولی09الموافق لـ 1418ربیع الأول 04في ، الصادرة 46: الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

.6ص.
، المحدد 1997مارس 23الموافق لـ 1417ذي القعدة 15المؤرخ في 74-97المرسوم التنفیذي رقم:-

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، للقانون الأساسي للدیوان المهني للحبوب، 
.11، ص.1997أبریل 06الموافق لـ 1417ذي القعدة 29في ، الصادرة 20: العدد

، المحدد 1988فبرایر 2الموافق لـ 1406جمادى الثانیة 14المؤرخ في 16- 88المرسوم رقم -
المتعلق بالجمعیات، ویضبط 1987یولیو 21المؤرخ في 15- 87لكیفیات تطبیق القانون رقم 

لدیمقراطیة الشعبیة، الأحكام القانونیة الأساسیة المشتركة بینها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ا
.  178، ص.1988فبرایر 3الموافق لـ 1406جمادى الثانیة 15، الصادرة بتاریخ 5العدد 

المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم 1994مایو 10الموافق لـ 1414ذي القعدة 29القرار المؤرخ في -
یة للجمهوریة الجزائریة المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، الجریدة الرسم266-90التنفیذي رقم 

، 1994یونیو 05الموافق لـ 1414ذي الحجة 25، الصادرة بتاریخ 35الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
.26ص. 

II - الفرنسیةالمراجع باللغة:

1. Les principaux textes législatifs et réglementaires  français :
- Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des
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